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 التوطئة
الميزان في بيان عقيدة أهل 

الإيمان

على  وكرَّم  وشرَّف  وسلَّم  اللَّه  وصلى  العالمين،  ربِّ  للَّه  الحمدُ 
ســـيِّدنا محمّــدَ، الحبيبِ المحبــوبِ، العظيـمِ الجــاهِ، العالــي القدرِ 
يتــه  لينَ، وعلـــى ذُرِّ طـــه الأمين، وإمامِ المرســــلينَ وقائدِ الغرِّ المحجَّ
المؤمنين  أمَّهات  زوجاته  وعلى  المكرّمين،  الميامين  بيته  وأهلِ 
بين  الطيِّ الصفيَّات، وصحابته  الطاهرات  النقيَّات  التقيَّات  البارّات 
الطَّاهرين، ومن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه عقيدة 
عليه  تعُْرض  الذي  المرجع  وهي  وخلفًا،  سلفًا  الإسلامية  الأمة  كل 
عقائدُ الناس، فمن خالفها أو كذبها لا يكونُ من المسلمينَ، وهي 
ميزان الحقِّ الذي يَكْشِفُ زيْفَ الباطلِ وزيغَهُ، فكان لا بدَُّ من هذا 

فْع؛ِ وعليه: البيان المهمِّ لخصوصِ الغَرضِ وعمومِ النَّ

هَ  اعلم أرشدَنا اللَّهُ وإياكَ أنهُ يجبُ على كلِّ مكلفٍ أن يعلمَ أنَّ اللَّ
عزَّ وجلَّ واحدٌ في ملكِهِ، خلقَ العالمَ بأسرِهِ العلويَّ والسفليَّ والعرشَ 
، والسمـوٰاتِ والأرضَ وما فيهمَا وما بينهُمَا. جميعُ الخلائِقِ  والكرسيَّ
مقهورونَ بقدرتهِِ، لا تتحرَكُ ذرةٌ إلا بإذنِهِ، ليس معهُ مُدَبّرٌ في الخلقِ 
ولا شريكٌ في الملكِ، حي قيومٌ لا تأخذُهُ سِنَةٌ ولا نومٌ، عالمُ الغيبِ 



4

والشهادةِ لا يخفى عليه شىء في الأرضِ ولا في السماءِ، يعلمُ ما في 
ظلماتِ  في  حبةٍ  ولا  يعلمُهَا،  إلا  ورقةٍ  من  تسقطُ  وما  والبحرِ،  البرّ 
شىء  بكلِ  أحاطَ  مبينٍ.  كتابٍ  في  إلا  يابسٍ  ولا  رطبٍ  ولا  الأرضِ 
علمًا وأحصَى كلّ شىءٍ عددًا، فعالٌ لما يريدُ، قادرٌ على ما يشاءُ، له 
الملكُ وله الغِنى، وله العِزُّ والبقاءُ، وله الحكمُ والقضاءُ، وله الأسماءُ 
يَفْعَلُ في ملكِهِ ما  الحسنى، لا دافعَ لما قضَى، ولا مانعَ لما أعطَى، 
يَرجُو ثوابًا ولا يخافُ عقابًا،  خَلْقِهِ بما يشاءُ، لا  يريدُ، ويَحْكُمُ في 
ليس عليهِ حقٌ يلزَمُهُ ولا عليهِ حُكْمٌ، وكلُّ نِعْمةٍ منْهُ فَضْلٌ وكل نِقْمةٍ 
الخَلْقِ،  قبلَ  مَوجودٌ  يُسْألونَ.  وهم  يَفْعَلُ  عمّا  يُسألُ  لا  عَدْلٌ،  منه 
لهُ قبلٌ ولا بعدٌ، ولا فوقٌ ولا تحتٌ، ولا يمينٌ ولا شمالٌ، ولا  ليسَ 
أمامٌ ولا خلفٌ، ولا كلٌّ ولا بعضٌ، ولا يقالُ متَى كانَ ولا أينَ كانَ ولا 
دُ بالزمانِ،  نَ الأكوانَ، ودبَّرَ الزمانَ، لا يتقَيَّ كيفَ، كانَ ولا مكانَ، كوَّ
يلحقُهُ وهمٌ  بالمكانِ، ولا يشغَلُهُ شأنٌْ عن شأنٍْ، ولا  صُ  ولا يتخصَّ
صُ بالذّهنِ، ولا يتمثَّلُ في النفسِ، ولا  ولا يكتنِفُهُ عقلٌ، ولا يتخصَّ
يُتَصَورُ في الوهمِ، ولا يتكيفُ في العقلِ، لا تَلْحَقُهُ الأوهامُ والأفكارُ، 

بزٺ  ٿٿٿ   ٿ ٹ  ٹ  ٹبر.
أنْ  نشهدُ  بأناّ  مخلِصين،  صادِقين  معتقدِين  جازمين   نقولُ 
لا إله إلا اللَّه وحدَهُ لا شريكَ له، الواحدُ الأحدُ، الفردُ الصّمدُ، الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، الذي لم يتخذْ صاحبةً وليس 
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من  بوجهٍ  مخلوقَاته  يُشبِه  لا  الذي  القديمُ  الأولُ  والدةٌ،  ولا  والدٌ  له 
الوجوه، لا شبيهَ ولا نظيرَ له، ولا وزيرَ ولا مُشيرَ له، ولا مُعينَ ولا ءامِرَ 
له، ولا ضِدَّ ولا مُغالبَِ ولا مُكْرِهَ له، ولا نِدَّ ولا مِثلَ له، ولا صورةَ ولا 
أعضاءَ ولا جوارحَ ولا أدَواتَ ولا أرَكانَ له، ولا كيفيةَ ولا كميةَ صغيرةً 
ولا كبيرةً له فلا حَجْمَ له، ولا مِقدارَ ولا مِقياسَ ولا مِساحةَ ولا مَسافةَ 
زَ له، ولا أيَنَ ولا مكانَ له،  ّساعَ له، ولا جهةَ ولا حَيِّ

له، ولا امتدادَ ولا اتِ
كان اللَّه ولا مكان وهو الآنَ على ما عليهِ كانَ بلا مكان.

الرحّمـنُٰ  والمحاذاةِ،  والاستقرارِ  والقعودِ  الجلوسِ  عن  ربّي  ه  تنزَّ
خلقَ  والاعوجاجِ،  المماسةِ  عن  منزهًا  استواءً  استوى  العرشِ  على 
اللَّهَ  أنَّ  اعتقدَ  ومن  لذاتهِِ،  مكانًا  يتَّخِذه  ولم  لقدرتهِِ  إظهارًا  العرشَ 
جالسٌ على العرشِ فهو كافرٌ، الرحّمـنُٰ على العرشِ استوى كما أخبرَ 
هَ  لا كما يخطرُ للبشرِ، فهو قاهرٌ للعرشِ مُتَصرفٌِّ فيه كيف يشاءُ، تنزَّ
سَ ربّي عن الحركةِ والسكونِ، وعن الاتصالِ والانفصالِ والقُربِ  وتقدَّ
لِ والزّوالِ والانتقالِ، جلَّ ربّي لا  والبُعدِ بالحِسِّ والمسافةِ، وعن التَّحوُّ
، لا إلــٰه إلا  تحُيطُ به الأوَهامُ ولا الظُّنونُ ولا الأفهامُ، لا فِكرةَ في الرَّبِّ
سَ عن كلِّ صفاتِ المخلوقينَ وسِمَاتِ المحدَثينَ، لا يَمَسُّ  هو، تقدَّ
، لا يُعرَفُ بالحواسِّ ولا يُقاسُ بالناس،  ولا يُمَسُّ ولا يُحَسُّ ولا يُجَسُّ
الأجسام،  بصفاتِ  يتَّصِفُ  ولا  جسمًا  ليس  ضُه،  نبَُعِّ ولا  دُه  نوَُحِّ
وإن  كالأجسام(  لا  جسمٌ  )الله  قال  وإن  بالإجماع  كافر  م  فالمجسِّ
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صام وصلى صورةً، فالله ليس شبحًا، وليس شخصًا، وليس جوهرًا، 
ليس  بًا،  مُركََّ ولا  مؤلَّفًا  ليس  الأعراضُ،  فيه  تَحُلُّ  لا  عَرَضًا،  وليس 
وليس  ماءً  ليس  وليس ظلامًا،  ليس ضوءًا  أجزاءٍ،  ولا  أبعاضٍ  بذي 
غَيمًا وليس هواءً وليس نارًا، وليس روحًا ولا له روحٌ، لا اجتماعَ له ولا 
نَاتُ، منزّهٌ عن الطُّولِ  افتراقَ، لا تجري عليه الآفاتُ ولا تأخذُه السِّ
مْكِ والتركيبِ والتأليفِ والألوانِ، لا يَحُلُّ فيه  والعَرْضِ والعُمْقِ والسَّ
شىء، ولا يَنْحَلُّ منه شىء، ولا يَحُلُّ هو في شىء، لأنه ليس كمثله 
شىء، فمن زعم أن اللَّه في شىء أو من شىء أو على شىء فقد أشرك، 
إذ لو كان في شىء لكان محصورًا، ولو كان من شىء لكان مُحدَثًا أي 
مخلوقًا، ولو كان على شىء لكان محمولً، وهو معكم بعلمه أينما 
كالهواء  وليس  منكم،  بكم  أعلم  وهو  خافية،  عليه  تخفى  لا  كنتم 

مخالطًا لكم.

وكلَّم اللَّه موسى تكليمًا، وكلامُه كلامٌ واحدٌ لا يتبعض ولا يتعدد 
يتخلله  ولا  مُختَتَمًا،  ولا  مُبتَدَأً  ليس  لغةً،  ولا  صوتًا  ولا  حرفًا  ليس 
انقطاع، أزليٌ أبديٌ ليس ككلام المخلوقين، فهو ليس بفم ولا لسان 
أجرام.  اصطكاك  ولا  هواء  انسلال  ولا  مخارج حروف  ولا  شفاه  ولا 
ر  كلامُه صفةٌ من صفاتهِ، وصفاتهُ أزليةٌ أبديةٌ كذاتهِ، وصفاته لا تتغيَّ
رَ أكبرُ علاماتِ الحدوثِ، وحدوثُ الصفةِ يستلزمُ حدوثَ  لأنَّ التغيُّ
هٌ عن كل ذلك، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه  الذاتِ، واللَّه منزَّ
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الكتابِ  من  تشابه  ما  بظاهِرِ  كِ  التَّمَسُّ من  عقائدَكم  فصونوا  ذلك، 
ٿبر،  ٿ   ٿ   بزٺ   الكفر،  أصولِ  من  ذلك  فإنَّ  ةِ   والسنَّ

جح   ثي    بزثى   ڀبر،  ڀ     ڀ    بزڀ   ڱبر،  ڳ   بزڳ  
جمبر، ومن زعم أن إلـهٰنا محدودٌ فقد جَهِلَ الخالقَ المعبودَ، فالله 
العبادة  تصِحُّ  ولا  أصغر،  ولا  منه  أوسع  ولا  العرش  بقدر  ليس  تعالى 
والأركان  والغايات  الحدود  عن  ربّنا  وتعالى  المعبود،  معرفة  بعد  إلا 
والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، 
ومن وصف اللَّه بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفر.

ۇبر،  ۇ   ڭ   بزڭ   یبر،  ئى   ئى   ئى    بزئې  
ئۇبر،  ئو  ئو  ئە   بزئە   ہبر،  ہہ  ہ    بزۀ  
اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما دخل في الوجود من  ما شاء 
الأجسام والأجرام والأعمال والحركات والسّكنات والنّوايا والخواطر 
وحياة وموت وصحة ومرض ولذّة وألم وفرح وحزن وانزعاج وانبساط 
وطاعة  وكفر  وإيمانٍ  ومرارة  وحلاوة  وخشونة  وليونة  وبرودة  وحرارة 
ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات الإنس 
والآبار  والأنهار  والبحار  المياه  وقطرات  والبهائم  والملائكة  والجن 
الرمال والحصى في السهول والجبال والقفار  وأوراق الشجر وحبات 
والملائكة  والجن  فالإنس  الأزلي،  وعلمه  بتقديره  اللَّه،  بخلق  فهو 
للَّه،  خلق  وأعمالهم  وهم  أعمالهم،  من  شيئًا  يخلقون  لا  والبهائم 
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بَ بالقدر فقد كفر. بزڭ  ڭ  ۇ  ۇبر، ومن كذَّ
وغوثنا  أعينِنا  وقرَُّة  وقائدَنا  وعظيمنا  نا  ونبيَّ دَنا  سَيِّ أن  ونشهد 
دًا عبدُه ورسولهُ،  ووسيلتنا ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا محمَّ
ه وحبيبُه وخليلُه، مَن أرسَلَه اللَّهُ رحمةً للعالمين، جاءنا بدين  وصفيُّ
وداعيًا  ونذيرًا  رًا  ومُبَشِّ هاديًا  والمرسلين،  الأنبياء  ككُلِّ   الإسلام 
اجًا وسِراجًا مُنيرًا، فبلَّغ الرسالة وأدى الأمانة  إلى اللَّه بإذنه قمرًا وهَّ
ونصح الأمة وجاهد في اللَّه حقّ جهاده حتى أتاه اليقين، فعَلَّمَ وأرشدَ 
كلِّ  وعلى  عليه  اللَّه  والجنَّة، صلى  الحقِّ  طريق  إلى  وهدى  ونصحَ 
رسولٍ أرسَلَه، ورضي اللَّه عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أبي بكر 
البررة  الأتقياء  بالجنة  المبشرين  العشرة  وسائر  وعلي  وعثمان  وعمر 
المبرآت،  النقيات  الطاهرات  النبي  المؤمنين زوجات  وعن أمهات 
اللَّه  وعباد  الأولياء  سائر  وعن  الأجلاء  الأصفياء  البيت  أهل  وعن 

الصالحين.

الأشاعرة  عليه  الذي  الحق  لهذا  هدانا  أن  والمِنَّة  الفضل  وللَّه 
والماتريدية وكل الأمة الإسلامية، والحمد للَّه رب العالمين.
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ة  نُبْذَة تعريفِيَّ
كتور جَمِيل حَلِيم  بالشّيخ الدُّ

بقلم النّاشِر

الشيخ  الصوفية  المشايخ  جمعية  رئيس  الشريف  السيّد  هو 
حليم،  علي  محمد  بن  جميل  الفضل  أبو  الدين  عماد  الدكتور 

الحسينيُّ الأشعري الشافعي الرفاعي القادريّ.

مة العصر وقدوة المحققين الحافظ  ى العلوم والطرق عند علَّ تلقَّ
وصحبه  ولزمه  العبدري  الشيبي  الهرري  محمد  بن  اللَّه  عبد  الشيخ 
واستفاد منه زمانًا طويلً وكان يعيد دروسه وإملاءاته في كثير من 
مجالسه العامة والخاصة بطلبٍ منه رضي اللَّه عنه، وقرأ وسمع وحضر 
في علومٍ شتّى على كثيرٍ من العلماء والفقهاء والمحدّثين من مشاهير 
البلاد كمكة والمدينة وجدة ولبنان وسوريا والعراق ومصر وأندنوسيا 
العلماءِ  والحبشة وغيرها، وأجازه كثيرٌ من  واليمن  والمغرب  وتركيا 
ة  ثين والمشايخ في مختلف البلاد إجازةً عامةً مطلقةً وخاصَّ والمحدِّ
بكل ما تجوز لهم روايته وفي الطرق والإرشاد والتسليك وإقامة الختم 

والحضرة وتلقِين الأوراد.

وقد حاز الشيخ جميل على شهادتي دكتوراه، الأولى من الجامعة 
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م  للمُجَسِّ المُدَوِّي  الكبير  قوط  »السُّ عنوان  تحت  لبنان  في  العالمية 
اني« بتقديرٍ ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، والأخرى  ابن تَيمِيةَ الحرَّ
من جامعة مولاي إسماعيل بالمغرب تحت عنوان »التأويل في علم 
مشَرفِّ  بتقدير  وذلك  والجماعة«  السنة  أهل  عند  الكلام وضوابطه 

ا. جدًّ

وقد أولىَ الشيخ جميل اهتمامه العلم والمطالعة وتأليف الكتب 
وتحقيق مصنَّفات العلماء في مكتبته »المكتبة الأشعرية العبدرية« 
في بيروت وقد حَوَت ءالاف الكتب المطبوعة والمخطوطة النادرة في 
علوم وفنون شتى بالإضافة إلى نشاطاته الواسعة وممارسته الخطابة 
في المساجد وإلقاء المحاضرات والمشاركة في المؤتمرات في لبنان 
في  الناس  ومشاركة  الجامعات  بعض  في  والمحاضرات  والخارج 
أفراحهم وأتراحهم، واستقباله المشايخ وطلبة العلم وعموم الناس. 
ولم ينكفئ عن خدمة الناس ومخالطتهم لنشر الدين والدعوة والعلم. 
وقد بلغت مؤلفاته ومصنَّفاته وتحقيقاته لبعض الكتب فوق المائتي 

كتابٍ إلى الآن.

من  أكثر  تلقّيًا  ل  وحصَّ والمشايخ  العلماء  على  وسمع  قرأ  وقد 
والمِنّة  والحمد  الفضل  ولله  والعلوم  الفنون  ثلاثمائة كتاب في كل 
ولا زال إلى اليوم بعونٍ من اللَّه وتوفيقٍ وتسديدٍ قائمًا على الخطابة 
في المساجد والتدريس وإلقاء محاضرات في المساجد والجامعات 
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والمعاهد وفي مناسبات الناس العامة كالجنائز والتعازي والأعراس 
في  وأنه شارك وحضر  كما  بذلك،  والبلاد  المحافظات  على  الً  جوَّ
كثيرٍ من المؤتمرات والمهرجانات والاحتفالات في كثيرٍ من الدول 
والبلاد بطلب ودعوة من أهلها، وله العديد من المقابلات واللقاءات 
ت  والمجلَّ والإذاعة  كالتلفزيون  الإعلام  وسائل  من  عدد  في 
والصحف، وهو دكتور أستاذ محاضر في الجامعة العالمية في لبنان، 
المسلسلة  الأحاديث  في  والإسماع  الإقراء  مجالس  يعقد  وأنه  كما 
وكتب الحديث الشريف كالكتب السبعة وغيرها من أمَّهات الكتب 
أقْرَأَ صحيحي  من  أوَّل  وهو  والتَّصوف  والفقه  والأحكام  العقائد  من 
إلى  أقْرَأَ  الهرري، وقد  الحافظ  لبنان من تلاميذ  البخاري ومسلم في 
الآن العشرات من الكتب والمؤلَّفات التّي حضر فيها الجمّ الغفير من 
المعاهد  ومعلماتِ  ومعلِّمي  كاترة  والدَّ والأساتذة  عاة  والدُّ المشايخ 
ة،  الشرعيَّ والمعاهد  الكليَّات  ب  المساجد وطلَّ والمدارس وخطباء 
وبعض هذه المجالس تبث مباشرة على مواقع التواصل وصفحات 
الفايسبوك وبعض هذه المجالس والمحاضرات شاهدَها قريبٌ مِن 

ثلاثةِ ملايين مشاهِد.

المشايخ  من  كبير  عدد  وشافهه  وكاتبه  وهاتفه  راسَله  وقد  كما 
وأخذ  لطلب  والمحدثين  والفقهاء  والأساتذة  والدّعاة  والدكاترة 
إجازة  الألف  قاربت  الدنيا  بقاع  كل  من  وإجازاته  منه،  الإجازة 
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لٌ في ثبته الموسوم بـ»جمع اليواقيت الغوالي  بعضها مذكور ومفصَّ
ومعظم  مرات  طبع  وقد  العوالي«،  حليم  جميل  الشيخ  أسانيد  من 
ى  المسمَّ الكبير  ثبته  في  بالمئات  جاءت  التي  وأكثرها  إجازاته 

بـ»المجد والمعالي من أسانيد الشيخ جميل حليم الغوالي«.

الأسَُر  اللَّه صلى الله عليه وسلم من  وأحفاد رسول  العلماء  هُ بعض  وقد خصَّ هذا 
آثار  من  بآثارٍ  عدة  بلادٍ  من  الطرق  وأصحاب  المشهورة   الشريفة 
كل  وفي  الحليمية«.  »الخزينة  في  فحفظها  د صلى الله عليه وسلم،  محمَّ اللَّه  رسول 
عام يتبرك عشرات الآلاف من المسلمين في مختلف البلاد ببعض 
عظيم  خيرٌ  بذلك  حصل  وقد  العطرة،  المباركة  الزكيّة  الآثار  هذه 
حالات  وظهرت  الإسلام  في  النَّاس  بعض  دخول  من  كبير  جسيمٌ 
طبع  كتابٍ  في  بعضُها  جُمِع  حتى  جدًا  وظاهرة  سريعة  ة  شفائيَّ
أدِلةّ شرعِيّة وحالات شِفائيّة« ولله  ة  النبويَّ مرات وهو »أسرار الآثار 
من  أسدَى  ما  على  الجزيل  والشكر  والمنة  والثناء  والفضل  الحمد 
د وعلى كل النبيّين  الفضل العميم وصلى اللَّه وسلَّم على سيدنا محمَّ

والمرسَلين وءالِ كلٍّ وصَحب كلٍّ وسائر عباد اللَّه الصالحين))).

 بيروت، الخميس 29 المحرَّم 1442هـ 
الموافِق 17 أيلول 2020ر

))) للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي: 9613006078+ /9613673946+
info@sheikhjamilhalim.com:
sheikhjamilhalim@gmail.com 
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نَسَبُ الشّيخ الدكتور جَمِيل 
ه صلى الله عليه وسلم حَلِيم إِلَى رَسُولِ اللَّ

الدكتــور  الشـــيخ  النســـيب  الحســــيب  الشريــــف  الســيد   هـــو 
أبــــو محمــــد جميــــل بـــن محمد الأشعري الشافعي  عمـــاد الديـــن 
الحليم  السيد عبد  ابن  الســيد محمـد  ابن  القادري  الرفاعــي  الحسيني 
السـيد  ابـن  السيـد قاسـم  ابن  السـيد أحمـد  ابـن  الســيد قاسـم   ابــن 
عبد الكريم ابن السيد عبد القادر ابن السيد علي ابن السيد محمد ابن 
السيد ياسين ابن السيد إسماعيل ابن السيد حسين ابن السيد محمد 
ابن السيد إبراهيم ابن السيد عمر ابن السيد حسن ابن السيد حسين 
ابن السيد بلال ابن السيد هارون ابن السيد علي ابن السيد علي أبي 
شجاع ابن السيد عيسى ابن السيد محمد ابن أبي طالب ابن السيد محمد 
ومي  ابن السيد جعفر ابن السيد الحسن أبي محمد ابن السيد عيسى الرُّ
ابن السيد محمد الأزرق ابن السيد أبي الحسن الأكبر عيسى النقيب ابن 
ابن  الصادق  ابن الإمام جعفر  العريضي  السيد علي  ابن  السيد محمد 
الإمام  ابن  العابدين  السجاد علي زين  الإمام  ابن  الباقر  الإمام محمد 
الطاهرة  الزكية  الجليلة  السيدة  ابن  الحسين  الشهيد  السعيد  السبط 
فاطمة البتول زوجة أمير المؤمنين أسد اللَّه الغالب علي بن أبي طالب 
 عليه السلام وابنة رسول رب العالمين خاتم النبيين والمرسلين محمد 
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صلوات اللَّه وسلامه عليه إلى يوم الدين))).

البهيّة  الدّرر  كتاب جامع  في  مِرْيَةٍ مضبوط  بلا  نسبٌ شريفٌ صحيحٌ  وهذا   (((
الحوت  كمال  الشّريف  الدكتور  جمع  الشّاميّة،  البلاد  في  القرشيّين  بأنساب 
الحسيني، شركة دار المشاريع الطبعة الثانية )ص332، 333( تاريخ 2006ر 
ويليه  الأطهار،  السادة  أنساب  في  الاختصار  غاية  كتاب  وفي  1427ه‍ـ،   -
الحقائق  كتاب  وفي  2010م،  1434هـ  )ص1(  الثالثة  الطبعة  المستدرك 
الوليد  العريضية )ص433، 434( كلاهما للدكتور  السّادة  الجليّة في نسب 
العريضي الحسيني البغدادي. ومَن أراد الاطّلاع على الوثائق والشهادات فلينظُر 
نسَب  بيان  في  النَّظيم  رّ  »الدُّ أو  علي«  ءال  نسَب  في  الهَنِيّ  »المَورِد  كتاب 
ءال حليم«، جمع الشيخ الشريف الدكتور كمال الحوت، شركة دار المشاريع 

الطبعة الأولى تاريخ 2025ر - 1447هـ.
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#

مة المُقدِّ

اللَّهُ وسلَّم على سيِّدنا محمّدٍ  العالمِين، وصلَّى  الحمدُ للهِ ربّ 
بين  بيِن، وءالهِ وأصحابهِ الطيِّ بِيّ العَظِيم، وعلى إخوانِه الأنبِياء المُقرَّ النَّ

ين. الطاهرِينَ، ومَن تَبِعَهُم بإِحسانٍ إلى يَومِ الدِّ
كبيرًا،  الإسلامِ  في  وشأنًا  عظِيمةً  مَنزِلةً  للأضُحيّةِ  فإنّ  وبعدُ، 

: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    لالةِ على ذلكَ قولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ويَكفِي في الدِّ
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ﴾  ]سُورة الحجّ: 32[، والأضُحيّةُ مِن شعائِر اللَّهِ 
إليَها  هُ  اللَّ التّي نَدَب  المَعالمِ  عائِرُ جَمعُ شَعِيرة، وهي  ، والشَّ عزَّ وجلَّ
كان  ما  وهو  مَعْلَمٍ  جَمعُ  والمَعالمُِ  أمرِها،  وتَعظِيمِ  بهِا  بالقِيام  وأمََر 
والأذانِ والمَساجِدِ  والحجِّ والزّكاةِ  لاةِ  ينِ كالصَّ الدِّ مَشهُورًا مِن أمورِ 

وعِيدِ الأضحَى وعِيدِ الفِطرِ.
النّاس  مِن  كثِيرٌ  يَجهلُ  الفِقهِ  أبوابِ  مِن  البابُ  هذا  كان  ولمّا 
أحكامَه، رأيَْنا أنْ نَجمَع في ذلكَ رسالةً تَشتمِلُ على بعضِ فَضائِل 

الأضحيّةِ وأحكامِها على المذاهِب الفِقهيّةِ الأربَعةِ.
مقروءاتنِا  بعضِ  مِن  مُختصَرةٌ  أيَدِينا  بينَ  التّي  الرّسالةُ  وهذه 
ومسمُوعاتنِا مِن أمُّهات كُتب الفقه على المذاهب الأربعة مجرَّدةٌ مِن 
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سَردِ الأدِلةّ على الأحكامِ المذكورةِ ومِن أقوالِ الفقهاء إلّ قليلً، ولمَ 
كاةِ إلّ أحكامًا قليلةً انتقَيناها لتُذكَر تابعةً لأحكامِ  نتعرَّض لبابِ الذَّ
الأضحيّة، وقد أسمَيْناها »إضاءَة النَّواحِي في مَعرِفة فَضْلِ وأحكامِ 

الأضاحِي« على المَذاهِب الأرَبعةِ.
واللَّهَ تعالىَ أسأل أنْ يَجعلَ نِيّاتنِا خالصةً له، وأنْ يُثِيبَنا ويَغفِرَ لنا 

ولإخوانِنا الذِّين سبَقُونا بالإيمانِ، إنهّ تَوّابٌ رحِيمٌ.
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 الُأضحِيّةُ سُنّة سيّدِنا 
إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلام

لمّا هاجر رسول اللَّه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بلاد قومِه 
إلى حيث أمرَه اللَّه تعالى لنشر دينِه والدعوة إليه، سأل ربَّه أن يهَب 
عليه  إسماعيل  وهو  بغلام حليم  تعالى  اللَّه  فبشّره  ولدًا صالحًا،  له 
السلام، وكان أوّلَ ولدٍَ ولُدَ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك على 

رأس ستٍّ وثمانين سنة من عُمره.
عي في مَصالحِه ومُرافَقةِ  ولمّا شبَّ إسماعيلُ وصار قادرًا على السَّ
أبيه في شُؤونه أراد اللَّه تعالى أن يُظهِر رفِعةَ مقامِ إبراهيم عليه السلام، 
فابتلاه ابتلاءً عظيمًا يتجلّى معَه حقيقة تَسليمِ إبراهيمَ لرَِبِّه وكمالُ 
انقيادِ لأمرِه، فرأى إبراهيمُ في المنام أنهّ يَذبَح ولدَه إسماعيلَ الذّي 
، لا مَدخَل فيها للباطِل. لم يكُن نبُِّئ بعدُ، ورؤيا الأنبياء وحيٌ وحَقٌّ

فما كان من نبيّ اللَّه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلّ أنْ بادَر 
د. وحُكِيَ أنهّ لمّا أراد إبراهيم عليه السلام  إلى امتثال أمرِ رَبّه دون تردُّ
تنفيذ ما أمُِرَ به قال لابنه: انطلِق بنا نقُربِّْ قرُبانًا إلى اللَّه عزَّ وجل، 
الجِبال  بلَغا مَوضِعًا بين  إذَا  ينًا وحَبْلً وانطلَق معه، حتّى  سِكِّ فأخذ 
قال له إسماعيل: يا أبتِ أين قرُبانكُ؟ فقال له إبراهيم عليه السلام 

نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  عنه: ﴿لم  تعالى  اللَّه  ما حكاه 
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نخ نم نه﴾ ]سُورة الصافّات: 102[.

وقد عرَض إبراهيمُ عليه السلام الأمرَ علَى ولده إسماعيلَ ليكون 
فبادَر  منه،  عِلمٍ  غيرِ  على  يأخُذَه  أنْ  مِن  عليه  وأهْوَن  لقَِلبِه  أطيَب 
إسماعيلُ عليه السلام أباه بجَوابٍ يدُلُّ على كمال التَّسلِيم والطاعةِ 

فقال كما أخبرَ اللَّه تعالى: ﴿هم هٰ يج يح يخ يه ئم 
ئه بم به تم﴾ ]سُورة الصافّات: 102[.

فكان جوابُ إسماعيل عليه السلام بيّنةً على قوُّةِ إيمانِه، ودليلً 
على كمالِ أدَبهِ مع اللَّهِ عزّ وجلّ وطاعتِه لأبيهِ إبراهيمَ عليه السلام. 
فَ عن أبيه ما يَجِدُ في نَفْسِه مِن ألمٍَ وشَفَقةٍ مع  وقيل: إنهّ أراد أن يُخفِّ
كوَنِه رأىَ مسارعةَ أبيِه إلى تَنفيذِ أمرِ اللَّهِ، فذكَر لوالدِه أشياءَ تعُِينُه 
تَطَلَّب الأمرُ ذلك، فقال له: يا أبتِ، أحكِمْ  اللَّه إنْ  على تنفيذِ أمرِ 
ربِاطِي حتّى لا أتحرَّك، واكفُفْ عنّي ثيِابَك حتّى لا يُصِيبَها شىءٌ فيَراه 
، فإذَا أتيتَ  أهلِي فيَحزنوُن، وأسرِعْ فيما أمُِرتَ به ليكون أهوَنَ علَيَّ
أمُِّي فأقَرِئ عليها السّلامَ مِنّي. فأقبَلَ عليه إبراهيمُ عليه السلام برأفْةِ 
لُه ويبكي ويقول: نِعْمَ العَونُ أنت يا بنَُيّ على أمرِ اللَّه  الأبِ وحَنانِه يُقبِّ

عزّ وجل.
]سُورة الصافّات:  لي﴾  لى  لم  اللَّه تعالى: ﴿لخ  قال 
إسماعيلَ  أضْجَعَ  المباشَرةَ  السلامُ  عليه  إبراهيمُ  أرادَ  لمّا  أي   ]103
وجَهَه في تلك  يرَى  أنْ لا  أرادَ  إنما  وجَهِه، وقيل:  السلامُ على  عليه 
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الصلاة والسلام  إبراهيمُ عليه  أمَرَّ  ثمّ  الحال رحمةً به وشفَقةً عليه، 
وقيل:  شيئًا،  تقْطَعْ  فلَم  السلام  عليه  إسماعيلَ  رقَبةِ  على  ينَ  السكِّ
انقلَبَتْ، فقال له إسماعيل: ما لكَ؟ قال: انقلبَتْ، فقال له: اطعَنْ 
بها طَعنًا، فلمّا طعَن لمَ تقطَعْ شيئًا، وذلك لأنّ اللَّه تعالى لم يشَأْ لها 
ين لا تَقطَع بطَِبْعِها ولا بذاتهِا ولكنّ اللَّهَ وحَدَه خالقُِ  أن تَقطَعْ، فالسِكِّ
ما شاءَ  لفِعلِه على  فمُكتسِبٌ  لذلكَ  المُباشِرُ  العبدُ  أمّا  فيها،  القَطْعِ 
العَبدِ أسبابٌ، والأسبابُ لا تَخلُق شيئًا  ين وفِعلُ  اللَّهُ تعالى، فالسكِّ

ببِ والمُسبَّب. بل اللَّهُ تعالى هو خالقُِ السَّ
به  أمُِرَ  ما  قَ  حقَّ أي  ؤيا  الرُّ السلامُ  عليه  إبراهيمُ  قَ  صَدَّ فلمّا 

واستَسلَم هو ووَلدَُه لأمرِ اللَّه تعالى أوحَى اللَّه تعالى إليه:﴿مم 
ما  قْتَ  حقَّ أي   ]105-104 الصافّات:  ]سُورة  نح﴾  نج  مي  مى 
لم  تعالى  اللَّهَ  ولكنّ  بحِ،  للذَّ الولدَِ  تَسليمِ  مِن  المَنامِ  في  بهِ  أمرْناكَ 
أنْ تَقطَع، ففَدَى عزَّ وجلَّ إسماعيلَ عليه السلام بذِبْحٍ عَظِيمٍ،  يشأْ 
هِ أنّ هذا فِداءُ ابنِكَ، فنظَر إبراهيمُ عليه  فناداه الملَكُ بوحيٍ مِن اللَّ
تعالى:  قال  الجنّة،  مِن  كَبْشٌ  معَه  السلامُ  عليه  جِبريلُ  فإذَا  السلامُ 
تعالى  اللَّهَ  أنّ  أي   ]107 الصافّات:  ]سُورة  ذٰ﴾  يي  ﴿يى 
بحِ بأنْ جَعَلَ فِداءً له كَبْشًا أقْرَنَ  خَلَّصَ إسماعيلَ عليه السلام مِن الذَّ
السلام  عليه  إبراهيمُ  فذَبَحه  الجنّة،  مِن  أنُِزِلَ  والبَركةِ  الحَجْمِ  عَظِيمَ 
بمِنًى. وفي ذلك بيانٌ عَظِيمٌ لصِدْق التَّسلِيم لأمرِ اللَّهِ تعالى وكَمالِ 



20

طاعةِ إبراهيم وإسماعيلَ عليهما الصلاة والسلامُ.
ذَبْحَ إسماعيلَ ظهَر له  أرادَ إبراهيمُ عليه السلامُ  لمّا  أنهّ  ورُويِ 
اليومَ،  المعروفةِ  الثّلاثِ  إبليسُ ثلَاثَ مرّاتٍ عِندَ مَواضِع الجمَراتِ 
وذلك ليُِوَسْوسَِ له بالمَعصيةِ والعياذُ باللهِ، فرَماه سيّدُنا إبراهيمُ عليه 
الصلاةُ والسلامُ عند هذه المواضِع بالحصَى إهانةً له، فأمُّةُ محمّدٍ 
صلى الله عليه وسلم أمُِرُوا بهذا الرَّمْيِ إحياءً لسُِنّةِ نَبِيّ اللَّهِ إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم، وفي ذلكَ رَمزٌ 
ه وإهانَتِه، وليس معنَى الرَّجمِ أنّ  يطانِ في شَرِّ لمَِشرُوعيّةِ مُخالفَةِ الشَّ

إبليسَ يَسكُن هناكَ.
جاء  وقد  مشروعةً،  الأمُّةِ  هذه  في  الأضحيّةُ  ذلكَ  بعدَ  وكانتْ 
في حديثٍ يأتي في فَصلِه أنهّا سُنّة إبراهيمَ عليه الصلاة والسلامُ، 
قال اللَّه تعالى: ﴿ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ 
ئم ئهبج بح بخ بم بهتجتح تخ تم ته ثم 

جح جم حج حم﴾ ]سُورة الأنعام: 162-161[.
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الأضحِيّة

تَعرِيفُ الأضُحِيّة� 

يَت باسم  حْوة، وجمعها أضاحٍ، وسُمِّ الأضحيّة مشتقّة مِن الضَّ
حى، وفيها لغاتٌ: ضمُّ همزِها وكسرُه  أوّل زمانِ فِعلها وهو أوّلُ الضُّ

وتشديدُ يائها وتخفيفُها))).
وهي اسمٌ لمَِا يُذبَح مِن النَّعَم - الإبلِِ والبقَر والغنَم والماعِز - 
بًا إلى اللَّهِ تعالى مِن يوم العِيد إلى ثالثِ أيّام التشرِيق)))، وكان أوّلُ  تقرُّ

طلَبِها في السّنَة الثانِية مِن الهجرة.

الأصلُ فِيها� 

والأصلُ فيها قبلَ الإجماعِ:
مِن القُرءانِ الكرِيمِ: قولُ اللَّهِ تعالى: ﴿يي ئج ئح ئخ 
هُ  ئم ئه﴾ ]سُورة الحَجّ: 36[ أي مِن أعلامِ الشّرِيعةِ التّي شرَعها اللَّ
، وقولهُ تعالىَ: ﴿ثى ثي فى﴾ ]سُورة الكوثرَ: 2[ فإنّ  عزَّ وجلَّ
حْرِ  أشهَر الأقوالِ في تفسيرِها أنّ المراد بالصّلاةِ هنا صلاةُ العِيد وبالنَّ

ةُ. ةُ والإضْحِيَةُ والإضْحِيَّ ))) الضُْحِيَةُ والضُْحِيَّ
))) يأتي الكلام على الخلافِ في إدخالِ ثالثِ أيّام التشريقِ في ذلك وعدَمِه.
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الأضُحيّة.
أصحابِ  مِن  وغيرُهما  الشّيخانِ  رواه  ما  النَّبوِيةِّ:  نّةِ  السُّ وَمِن 
صلى الله عليه وسلم  النّبِيُّ  ى  »ضَحَّ قال:  عنه  اللَّه  رضي  أنسٍ  حديثِ  مِن  نَنِ  السُّ
ى وكَبَّرَ ووَضَعَ رجِلَه علَى  بكَِبْشَينِ أمَلَحَينِ أقَْرَنَينِ، ذَبَحهُما بيَِدِه وسَمَّ

صِفاحِهِما«))).
قِيُّ  النَّ هو  وقيل:  سَوادِه،  مِن  أكثَرُ  بَياضُه  الذّي  هو  والأملَحُ 

البَياضِ، وقيل: الذّي تَعْلُوه حُمرةٌ، وقيل غيرُ ذلك.
والأقَْرَن ما لهُ قَرْنانِ حسَنانِ، والأنُثَى قَرْناءُ.

شىءٍ  كُلّ  وصَفْحةُ  جانِبُه،  وهي  عنُقِه  صَفْحةُ  الكَبْشِ  وصِفاحُ 
الكَبْشِ  ذَبحِ  عِندَ  وأمكَنَ  أثبتَ  ليكُون  ذلكَ  وإنما فعَل صلى الله عليه وسلم  جانِبُه، 

بحِ. لئلّ يضطربَِ مِن ناحيةِ رأسِه فيكونَ مانِعًا مِن إكمالِ الذَّ

تعظيمُ شأنِ التَّضحيةِ المشروعةِ� 

إنّ تعظيمَ شعائرِ اللَّه مِن الواجباتِ في الإسلامِ، قال اللَّه تعالى: 
هذه  أعظمِ  ومِن  ڦ﴾،  ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ﴿ٹ  
قرُبةٌ  فهي  الأضُحيّة،  مِن  فيه  اللَّهُ  شَرَعَ  وما  الأضحى  عيدُ  الشعائِر 
مِن  يُظهِرُ  الإسلامِ،  مِن شعائِر  وشِعارٌ ظاهرٌ  جَلِيلةٌ،  وسُنّةٌ  عَظيمةٌ، 
، ويُعلِنُ فيه فرحََه  خِلالهِ المُسلِمُ امتِثالهَ للعمَلِ بمِا شَرَعَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ

))) صحيح البخاري )5565(، صحيح مسلم )1966(.
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بطاعةِ رَبِّه، وإحياءَه لمِعانِي البَذلِ ابتغاءَ مَرضاتهِ والتقَرُّب إليهِ تعالى 
بذُلٍّ وخُضوعٍ.

وفي مُقابلِ ذلك الاستخفافُ بشىءٍ مِن شعائِر اللَّهِ أو الاستِهزاءُ 
ديدُ  بها كُفرٌ مُخرجٌِ مِن الإسلامِ، والعياذُ باللَّهِ. فيجبُ التَّحذيرُ الشَّ
مِن تَداوُل ما يَجرِي على ألسِْنةِ بعضِ النّاسِ أو في وَسائِل التَّواصِل 
مِن عباراتٍ فيها استِخفافٌ بالأضُحيّةِ وتَسفيهٌ لمَِن يَفعَلُها، ولا يَدفَعُ 
تعالى:  اللَّه  قال  واللَّهوَ،  المُزاحَ  أرادَ  كونهُ  ذلكَ  فاعِل  عن  التكفيرَ 
فى  ثي  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  ﴿تن 

في قى قي كاكل كم كى كي لم لى 
لي﴾.

فَضلُ الأضحيّة� 

فمِن  كثيرةٌ،  نصُوصٌ  فيها  والتّرغيبِ  الأضُحية  فَضلِ  في  جاءَ 
القرءانِ قولهُ تعالى: ﴿ثى ثي فى﴾، ومِن أصحِّ الأحاديثِ 
أنّ  عنهما  اللَّه  رضي  حُصينٍ  بنِ  عِمرانَ  عن  جاءَ  ما  فيها  المرفوعةِ 
فَإِنَّهُ  أضُْحِيَّتَكِ،  فاشْهَدِي  قوْمِي  فاطِمَةُ  »يا  قال:  اللَّه صلى الله عليه وسلم  رسولَ 
يغُْفَرُ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِها كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ، وَقوُلِي: إِنَّ صَلاتيِ 
وَنسُُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتيِ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَبذَِلِكَ 
لكَ  اللَّهِ، هذا  الْمُسْلِمِينَ«، فقالَ عِمرانُ: يا رَسولَ  مِنَ  وَأنَا  أمُِرْتُ 
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ولأهَلِ بَيتِكَ خاصّةً فأهَلُ ذلكَ أنتُم أمْ للِمُسلمِينَ عامّةً؟ قالَ: »بَل 
لِلمُسلِمِينَ عامّةً«))).

اللَّه  وروى أحمد وابن ماجه واللفظُ له عن زيدِ بن أرقمَ رضي 
ةُ أبَيِكُمْ إِبْرَاهِيمَ« صلى الله عليه وسلم،  عنه أنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في الأضحيّة: »سُنَّ
اللَّهِ  يَا رَسُولَ  قَالوُا:  حَسَنَةٌ«.  شَعرَةٍ  قَالَ: »بِكُلِّ  مِنْهَا؟  لنََا  مَا  قَالوُا: 

وفِ حَسَنَةٌ«))). وفُ؟ قَالَ: »بِكُلِّ شَعرَةٍ مِنَ الصُّ فَالصُّ

حُكمُها� 

نا على قوليَن: اختلَف الفقهاءُ في حُكمِ الأضحيّةِ في حَقِّ
الاستِحبابُ: ذهَب الإمام مالكٌِ في المشهور عنه والإمام الشافعيُّ 
والإمام أحمدُ وصاحِبا الإمام أبي حنيفةَ في روايةٍ عنهما وإسحاقُ وأبو 
ثوَرٍ رحمهم اللَّه ورضي عنهم إلى أنهّا سُنّةٌ مُؤكَّدةٌ)))، فمَن تركََها بلا 
عُذرٍ لمَ يَأثْمَْ ولمَ يَلزَمْهُ قَضاؤُها، وقالوا: إنهّا شِعارٌ ظاهِرٌ مِن شعائِر 
في  تَجِبُ  ولا  ذلكَ،  على  المُحافظةُ  فِعلِها  علَى  للقادِر  يَنبغِي  ين  الدِّ
الأصلِ، أمّا إنْ نذُِرتَ كانتْ لازِمةً كسائِر المنذوراتِ. وسبَقَ الأئمّةَ 

))) المعجم الكبير )600( والمعجم الأوسط للطبراني )2509(.
))) مسند أحمد )19283(، وسنن ابن ماجه )3127(.

)ص81(،  للشيرازي  والتنبيه   ،)657/1( الوهاب  عبد  للقاضي  ))) المعونة 
ومختصر الخِرَقِي )ص146(، التجريد للقُدُوري )6319/2(.
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يقُ وعُمَرُ وبلِالٌ وأبو مَسعُودٍ  المذكورِينَ إلى هذا القَولِ أبو بكرٍ الصدِّ
البَدريُِّ وابنُ المُسيّبِ وعَلْقمةُ والأسوَدُ وعَطاءٌ رضي اللَّه عنهُم))).

وعُمرَ  بَكرٍ  أبا  »أنّ  حسَنٍ  بإسنادٍ  وغيرُه  البيهقيُّ  روَى   وقد 
ذلكَِ  النّاسُ  يَرَى  أنْ  مَخافةَ  يانِ)))  يُضَحِّ لا  كانا  عنهُما  اللَّه  رضي 

واجِبًا«))).
على  سُنّةً  بكونِها  وغيرِه  كالمَاوردِيّ  الشافعيّةِ  بعضُ  وصرَّح 
الكِفايةِ فِي حَقِّ كُلِّ واحِدٍ مِن أهلِ البَيتِ الواحِد، فإذَا ضحَّى واحِدٌ 

نّة لجَِمِيعِهم، وإلّ فسُنّةُ عَينٍ))). عارُ والسُّ مِنهُم حصَلَ الشِّ
وهي عند المالكِيّة سُنّةٌ مؤكَّدةٌ عينًا لحُِرٍّ غيرِ حاجٍّ وغيرِ فَقيرٍ، 

تُه الهدْي))). أمّا الحاجُّ فسُنَّ
عنهما  روايةٍ  في  وصاحِباه  حنِيفةَ  أبو  الإمامُ  ذهَب  الوُجوب: 
وربيِعةُ والأوزاعيُّ واللَّيثُ رحمهم اللَّه إلى أنهّا واجِبةٌ على المُسلِم الحُرِّ 

المُكلَّفِ المُوسِر أي المالكِ للنِّصابِ، وبهِ قال بعضُ المالكيّة))).

))) المجموع شرح المهذب للنووي )385/8(.
))) أي في بعضِ الأوقاتِ.

))) السنن الكبرى للبيهقي )262/19(.
))) الأذكار للنووي )ص408(، وتحرير الفتاوى للعراقي )399/3(.

))) القوانين الفقهية لابن جُزيّ )ص125(. 
للقرافي  والذخيرة   ،)355/4( للمَرغِيناني  المبتدي  بداية  شرح  في  الهداية   (((

.)140/4(



26

أمّا حُكمُها في حَقِّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ففَرضٌ علَيه علَى ما نصَّ كثيرٌ 
مِن العلَماءِ)))، والحِكمةُ مِن ذلكَ زِيادةُ الدّرجَاتِ له صلى الله عليه وسلم، واستَدلُّوا 
قالَ:  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  رسولَ  أنّ  وغيرُهما  والبيهقيّ  أحمدُ  روَى  بما  لذلكَ 
عٌ: الوتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلاةُ  فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّ »ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ 
مرفُوعًا:  والدارَقطُنِيّ  والطبرانيّ  أحمدَ  عِندَ  رواية  وفي  حَى«)))،  الضُّ
رُواتهِ  بعضِ  في  لكنّ  عَلَيْكُم«)))،  يكُْتَب  وَلَم  الْنَّحْرُ  عَلَيَّ  »كُتِبَ 

ضَعفًا))).
العَبدُ  وكذا  المُستطِيعُ،  المُكلَّفُ  الحُرُّ  المُسلِمُ  بهِا  والمُخاطَب 
الرفِّعة))). ولا  ابنُ  العلّمة  الحُرّ، قاله  ببَِعضِه  إذَا مَلَك مالً  ضُ  المُبعَّ
بعضٌ  ها  يَمُونهُ، وخصَّ مَن  فاضِلةً عن حاجَتِه وحاجَةِ  تكُونَ  أنْ  بدُّ 
فَصْلِه كما في صدَقةِ  ليَلَتِه ويَومِه وكسِْوَةِ  بالفَضْلِ عمّا يَحتاجُه في 
فإنهّ  التّشرِيق  وأيّامِ  العِيدِ  يَومِ  تكُونَ فاضِلةً عن  أن  عِ، ويَنبغِي  التطَوُّ
وَقتُها كما أنّ يومَ العِيدِ وليَلتَهُ وقتٌ لزِكاةِ الفِطرِ، وأمّا المكاتَب فهي 

))) أنموذَج اللَّبيب في خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم للسيوطي )ص140(.
))) مسند أحمد )2050(، والسنن الكبرى للبيهقي )246/5(.

الدارقطني  وسنن   ،)11803( الكبير  والمعجم   ،)2917( أحمد  ))) مسند 
.)4751(

يلعي )206/4(. ))) نصب الراية للزَّ
))) كفاية النَّبيه لابن الرفِّعة )59/8(.
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عٌ فيَجرِي فيها ما يَجرِي في سائِر تبَرُّعاتهِ، قاله الخَطيبُ))). منه تبَرُّ
مِن صدَقةِ  أفضلُ  الأضحيّة  أنّ  كالنوويّ  الشافعيّةِ  بعضُ  وذكَر 
الشافعيُّ  الإمامُ  قال  لكن   ،

وجُوبهِا))) في  الاختِلافِ  لجِهةِ  عِ   التطَوُّ
ومرادُه  علَيها«)))  قَدَر  لمَِن  تَركهِا  في  أرُخِّصُ  »لا  عنه:  اللَّه   رضي 
أهلِ  مِن  كانَ  وسَواءٌ  علَيها،  للقادِر  تَركها  يكرَهُ  أنهّ  عنه  اللَّه  رضي 

ا كان أو غيرَه))). البَوادِي أو الحضَرِ أو السّفَر، حاجًّ
أو قريةٍ  المُقِيمِ، بمِصرٍ  أبيِ حنيفةَ إيجابهُا على  والمشهورُ عن 
أو باديةٍ، المُوسِر يَسارَ الفِطرةِ))) يومَ الأضحى عن نفسه وعن أولادِه 
غارِ الفقراءِ)))، وذهَب النّخَعِيُّ إلى وجُوبهِا على المُوسِر إلّ الحاجَّ  الصِّ

بمِنًى))).

))) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني )588/2(.
))) المجموع للنووي )425/8(.

))) يُنظر: الإقناع للخطيب الشربيني )588/2(.
))) كان شيخنا العلمّة الهرريّ رحمه اللَّه يوكِّل كلَّ سَنةٍ مَن يُضحِّي عنه.

وأثاثهِ  وثيابهِ  كان فاضلًً عن مَسكنِه  أيّ مالٍ  مِن  النِّصاب  ))) وهو مالكُِ مقدارِ 
وفرَسه وسِلاحِه وعَبِيده للخِدمة لأنهّا تابعةٌ لحاجاتهِ الأصليّةِ.

))) مختصر القُدُوري )ص61(.
))) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج للنووي )110/13(.
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وَقتُ فِعلهِا� 

اختلَفَ العُلماءُ في وَقتِ الأضُحِيّة على مذاهِبَ:
النَّحرِ))) -1  يومِ  شَمسِ  بطلُوعِ  يَدخُل  وقتَها  أنّ  الشافعيّةِ  مَذهبُ 

مُمكِن)))،  بأخفّ  وخُطبتَيها  الأضحَى  عيدِ  صَلاةِ  قَدرِ  ومُضِيِّ 
فإذَا ضحَّى بعدَ هذا الوقتِ أجزأهَ سواءٌ صلَّى الإمامُ أمْ لا، وسواءٌ 
أو  القُرَى  أو  الأمصارِ  أمْ لا، وسواءٌ كان مِن أهلِ  ي  المُضحِّ صلَّى 
ةً أمْ لا، وإليه ذهَب  البَوادِي أو مُسافِرًا، وسواءٌ ذبَحَ الإمامُ أضحِيَّ

داودُ الظاهريُّ وابنُ المُنذِر وغيرُهما))).

مَذهبُ أبيِ حنِيفةَ رضي اللَّه عنه أنّ وقتَها يَدخُل في حَقِّ أهلِ -2 
الأمصارِ إذَا صلَّى الإمامُ العِيدَ أو لم يَفعَل وخرَجَ وقتُ صلاةِ العِيدِ 
المُضحِّي ‌قبل  ذبَح  ولو  يجُْزِه.  لَم  ذلكَ  قبلَ  ذبَحَ  فمَن  والِ،  بالزَّ
لأهلِ  وقتُها  ويَدخُل   . أحَبُّ بعدَها  إيقاعُها  لكن  أجزأَ  ‌الخُطبة 
القُرَى والبَوادِي بطُِلوع الفَجرِ الصّادِق)))، وإلى ذلك ذهَب عطاءٌ 

))) أي يومِ عِيد الأضحَى.
))) وقال ابن الرفعة في »كفاية النبيه« )8/ 63(: »ومُضِيّ قَدرِ صلاةِ العيدِ أي ]التّي 
صلّها[ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهي المأتْيُِّ بها بالتكبيرات، وقراءة سورة ق، ﴿بخ 

بم﴾، والخطبتَين أي اللَّتَين خَطَبَهما رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم«.
))) المجموع للنووي )389/8(.

رخَْسي )10/12(. ))) المبسوط للسَّ
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رضي اللَّه عنهُ أيضًا))). والمعتبَر عند أبي حنيفةَ في ذلك مكان 
الأضُحِيّةِ، فلو كانت بالباديةِ والمُضحِّي في المِصرِ تجوزُ إذا طلَع 

الفَجرُ، وأمّا في العكسِ فلا تَجوزُ إلا بعد الصلاةِ))).

مَذهبُ مالكٍ رضي اللَّه عنه أنّ وَقتَها بالنِّسبةِ للإمامِ بَعد صلاتهِ -3 
مَها على الخُطبةِ، ووقتُها بالنِّسبةِ  العيدَ وخُطبتِه فلا تجُزِئهُ إنْ قدَّ
ون صلاةَ أقربَِ الأئمّةِ  لغيرِه بعدَ ذَبحِ الإمامِ، ومَن لا إمامَ لهُم يَتحرَّ
ى إليه الطاعةُ إذَا كان مُتّبِعًا  إليهم وذَبحَه))). والإمامُ هو الذي تؤُدَّ
نّة والجماعة أو مَن أقامَه الإمامُ في بلَدِه أو بَعَثَه عامِلً على بلدٍ  للسُّ

مِن بلُدانِ مَملَكتِه))).

بحِ مِن بعد أسبَقِ -4  مَذهبُ أحمدَ رضي اللَّه عنه أنّ أوّلَ وقتِ الذَّ
للعِيدِ بالبلَد أو مِن بعدِ قَدرهِا لمَِن كان بمحلٍّ لا تصُلَّى  صَلاةٍ 
قبلَ  بعدَه ولو  وتجُزئُ  قبل ذلك  فلا تجُزِئُ  البوادي،  به كأهلِ 
الحسَنُ  ذهَب  ذلك  وإلى  الإمامِ)))،  ذَبحِ  قبل  فتُجزِئُ  الخُطبةِ، 

))) المجموع للنووي )389/8(.
))) الهداية للمَرغِيناني )357/4(.

نة للإمام مالك )546/1(. ))) المدوَّ
)))مناهج التحصيل للرَّجْراجي )263/3(.

))) شرح منتهى الإرادات لابن النجّار )280/4(.
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البِصريُّ والأوزاعيُّ وابنُ راهَويهِ والثَّورِيُّ رضي اللَّه عنهُم))).

ونقَل ابنُ المُنذِر الإجماعَ علَى أنهّ لا يصِحُّ ذَبحُ الأضحِيّة قَبل 
طُلوعِ فَجرِ يوم النَّحر))).

بحِ على قوليَن: واختلَفُوا في ءاخِر وقتِ الذَّ
العيدِ -1  يومُ  أيّام؛ٍ  أربعةُ  الأضحيّةِ  وقتَ  أنّ  إلى  الشافعيّةُ  فذهَب 

اللَّه عنه  أيّامِ التّشرِيقِ)))، لمَِا روَى جُبَيرُ بنُ مُطعِمٍ رضي  وثلاثةُ 
لمَ  ذَبْحٌ«)))، فإن  التَّشْرِيقِ  أيََّامِ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ  قال: قال رسولُ 
عًا  ي بهِ تطَوُّ يُضَحِّ حتّى مضَت أيّامُ التّشريقِ نظُِرَ فإنْ كان ما يُضحِّ
لا نَذرًا لمَ يُضحِّ لأنهّ ليسَ وقتًا لسُِنّةِ الأضُحِيّة)))، وإن كان نَذرًا 
يَ لأنّ ما وجَب عليه نَذرًا لا يَسقُطُ بفَواتِ الوقتِ.  لزَِمَه أن يُضحِّ
فلَو ذبَح بعدَ غُروبِ شَمسِ ثالثِ أيّامِ التّشريقِ لمَ تقَع أضُحيّةً ما 

لمَ تكُن مَنذُورةً فإنهّا تقَع قَضاءً))).

وذهب الثلاثةُ إلى أنّ وقتَها يومُ النَّحر ويَومانِ بَعدَه، وليس اليومُ -2 

))) المجموع للنووي )389/8(.
))) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )404/3(.

))) التنبيه للشيرازي )ص81(.
))) مسند أحمد )16752(، وصحيح ابن حبان )4097(.

))) التنبيه للشيرازي )ص81(.
)))شرح المقدمة الحضرمية لباعشن )ص700(.
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وابنِه وعليّ وابن عباسٍ  بحِ)))، وهو قول عمرَ  الذَّ أيّام  مِن  الرابعُِ 
وأبي هريرة وأنسٍ رضي اللَّه عنهم)))، فأوّلُ الأربعةِ الأيّامِ نحرٌ لا 

طان نحرٌ وتشريقٌ. غيرُ، وءاخِرُها تشريقٌ لا غيرُ، والمتوسِّ

أو  بالعَين  ق  التصدُّ الحنفيّة  عند  عليه  وجَب  فإنْ ‌فاتَ ‌الوقتُ 
القيمةِ إخراجًا له عن العُهدة، فيَسقطُ الذّبحُ إلى بدَل؛ٍ فإنْ كان قد 
ق  ا تصدَّ ق بها حَيّةً، وإنْ لمَ يَشترِها وكان غنِيًّ اشتَرى الأضُحيّةَ تصدَّ
بقِيمةِ شاة)))، ووجبَ ذَبحُ اللازمِ بالنَّذرِ قضاءً عند الثلاثةِ كالشافعيّ 

وقد فاتَه وقتُ المندوبةِ. 
بحِ ليلً على أقوالٍ: واختلَفُوا في الذَّ

بحَ -1  بح ليلً ونهارًا، لكِن كَرِهُوا الذَّ فذهَب الشافعيّةُ إلى جوازِ الذَّ
ليلً في غيرِ الأضُحيّةِ، وهو في الأضُحيّةِ أشَدُّ كَراهةً ما لمَ تَكُن 
ذهَب  تنزيهًا)))  الكراهةِ  مع  ليلً  بحِ  الذَّ جوازِ  وإلى  مصلَحةٌ))). 
التّنبيهِ  مع  لكن  أحمدَ)))،  عن  رِوايةً  الأصحُّ  وهو  أيضًا  الحنفيّةُ 

الخِرَقِي  للقُدُوري )242/1(، ومختصر خليل )ص80(، ومختصر  التجريد   (((
)ص147(.

))) المجموع للنووي )390/8(.
))) الهداية للمَرغِيناني )358/4(.
))) المجموع للنووي )388/8(.

)))مجمع الأنهُر لشيخي زاده )519/2(، والدرّ المختار للحَصْكَفي )ص646(.
))) العناية شرح الهداية للبابرتي )513/9(، والمغني لابن قدامة )454/9(.
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عند  ويزِيدُ  الكُلّ،  عند  العيدِ  ليلةِ  في  بحُ  الذَّ يجُزئ  لا  أنهّ  على 
الحنفيّةِ وأحمدَ عدَمُ إجزاءِ التَّضحيةِ في ليلةِ اليومِ الثّالثِ مِن أيّام 

التّشرِيقِ لكونِه ليسَ مِن أيّامِ الذّبحِ عِندَهُما.

وذهَب مالكٌ في المشهورِ وأحمدُ في روايةٍ عنه إلى عدَمِ إجزاءِ -2 
ذَبحِ الأضُحيّةِ ليلً ومع ذلك فإنهّا تكون لحمًا حلالَ الأكلِ)))، 
واحتَجَّ لذلكَ بقولِ اللَّه تعالى: ﴿مم نر نز نم نن 
الحَجّ:  ]سُورة  ين﴾  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى 
28[، قال: فإنمّا ذَكَر اللَّهُ الأيّامَ ولمَ يَذكُرِ اللَّياليَ، وفي روايةٍ عنه 
القاسِم مِن  ابنُ  القصّارِ مِن أصحاب مالكٍ - وعلَيها  ابنُ  نقلَها 

أصحابهِ أيضًا - أنهّ يجُزئُ ذبحُها ليلً))).

شَرائطُ الإجزاءِ في الأضُحيّةِ� 

للأضُحيّة شرائطُ إجزاءٍ جِنسًا وسِنًّا وصِفةً.
الجِنسُ المُجزِئُ فيها-1 

الإبلُِ  وهي  الأنعامِ  مِن  كونهُا  المُجزِئةِ  الأضحيّةِ  في  يُشترَط 
البَخاتيِّ)))  مِن  الإبلِ  أنواعِ  ذلكَ جميعُ  في  فيدخُل  والغنَمُ؛  والبقَرُ 

نة للإمام مالك )550/1(، والمغني لابن قدامة )454/9(. ))) المدوَّ
))) التبصرة للَّخمي )1558/4(.

))) مُفرَدُها للنُثَى بخُتِيّةٌ وللذكَر بخُْتِيّ، وهي الإبلُ الخُراسانيّة، ويُقابلُِها العِرابُ.
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والدَرْبانيّةِ)))،  والعِرابِ  الجَوامِيس  مِن  البقَر  أنواعِ  والعِرابِ، وجميعُ 
وجميعُ أنواعِ الغنَم مِن الضأنْ والمَعْز وأنواعِهما))).

ولا يجُزِئ غيرُ الأنعامِ مِن بقَر الوَحش))) وحمِيرِه))) وغيرِها بلا 
خلافٍ)))، وذلك لقولهِ تعالى: ﴿يز يم ين﴾ ]سُورة الحَجّ: 
28[. ولذلكَ حكَى النوويّ عن جماعةٍ مِن الفقهاءِ نَقلَ الإجماعِ على 
أنهّ لا يصِحُّ التّضحيةُ إلّ بالإبلِ أو البقَر أو الغنَم، وأنهّ لا يجُزئ شىءٌ 
غيرُ ذلكَ مِن الحيوانِ كما لا يجُزئ أن يُضحَّى بالمُتولدِّ مِن الظِّباءِ 

والغنَم مثلً لأنهّ ليسَ مِن الأنعامِ في مذاهِب العُلَماء))).
بنِ  كالحسَن  التابعِين  بعضِ  عن  المُنذِر)))  ابنُ  حكاهُ  ما  وأمّا 
البقَرِ وإِتباعِه الظَّبْيَ بما  صالحٍ))) مِن إدخالهِ بقَرَ الوَحشِ في جِنسِ 

))) نوعٌ مِن البقَر رقِيقةٌ أظلافُها وجلودُها تنُقَل عليها الأحمالُ.
))) المجموع للنووي )393/8(.

لَ ‌واليَحْمُورَ والثَّيْتَلَ وهو اسمُ جِنسٍ  ِّ ))) جِنسٌ يَشمَل أربعة أصناف: ‌المَهَا ‌والَأي
مِيريّ  للدَّ الكبرى  الحيوان  حياة  الجَبِل.  بتَيسِ  المعرُوفِ  الواوِ  بكسر  للوَعِلِ 

)220/1( و)459/2(.
))) أي حَمِير الوَحش.

))) المجموع للنووي )393/8(.
))) المصدر نفسه.

))) الإشراف لابن المنذر )406/3(.
إمامٌ  حَيّ  بنِ  صالح  بن  »الحسن  اللَّه:  رحمه  الهرريّ  الإمامُ  شيخنا  قال   (((
 عظيمٌ، بعضُ أهل البِدَع افترَوا عليه وادّعَوا الانتساب إليه كذبًا. هو عالمٌ =
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يجُزئُ التّضحيةُ بهِ فقولٌ شاذٌّ لا يُعمَل به.
طريقِ  مِن  الحَبِير«  »التَّلخِيص  في  العسقلانيّ  الحافظُ  وروَى 
عَهْدِ  عَلَى  يْنَا  »‌ضَحَّ قالت:  عنها  اللَّه  رضي  أسماءَ  عن  هيليّ   السُّ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‌باِلخَْيْلِ«)))، وكذلك روَى أنّ أبا هُريرةَ رضي اللَّه عنه 

ضحَّى بدِيْكٍ)))، وهو مَرويٌِّ عن بلالٍ رضي اللَّه عنه أيضًا))).
وذكر البجيرميّ أنهّ رُوي عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهُما قولهُ: 
))). وكان الشيخُ  مِ ولوَ مِن دَجاجٍ وإِوَزٍّ إنهّ يَكفِي في الأضحيّةِ إراقةُ الدَّ
العَقِيقةَ  محمد الفَضاليّ يأمُر الفقيرَ بتَقلِيده ويَقِيس على الأضحِيّةِ 
ويقول لمَِن ولُدَِ له مَولودٌ ولا يَجِدُ ما يذبَحُه: عُقَّ بالدِيَكةِ على مَذهبِ 

ابنِ عبّاسٍ)))، وهذه الأقوالُ كلُّها خلافُ ما استقَرَّ عليه العمَلُ. 

الأربعة.  الأئمةِ  شُهرةَ  يَشتهِر  لم  لكنّه  ومالكٍ  كالشافعيّ  العلم  في  = مجتهدٌ 
بن  بم  بز  بر  ﴿ئي  الآية:  هذه  دُ  يردِّ الموت  حال  في  كان 
ثزثم  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى 

ثن ثى ثي﴾«.
))) التلخيص الحَبِير للعسقلاني )251/4(.

))) المصدر نفسه.
))) روضة المستَبِين لابن بَزيزة )676/1(.

))) تحفة الحبيب للبجيرمي )331/4(.
))) حاشية البيجوري على شرح الغزّي )555/2(.
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نُّ المُجزِئةُ فيها-2  السِّ

وفي مذاهبِ الفقهاءِ فيما يُجزِئ في الأضُحيّةِ سِنًّا تفصيلٌ:
أمّا الإبلِ:

الثّنِيُّ  منه  يجُزئُ  أنهّ  إلى  الأربعةِ  المذاهِب  فقهاءُ  فذهَب 
فصاعِدًا، وهو ما تَمَّ له خمسُ سنِينَ))). ورَوى حَرملةُ عن الشافعِيّ 
السابعِةِ)))،  في  ودخَل  سنِينَ  سِتَّ  استَكمَل  ما  الإبل  مِن  الثَّنِيَّ  أنّ 
مَه بعضُ  : »وليسَ هذا قولً ءاخَر للشافعِيّ وإنْ توهَّ ويانِيُّ لكن قال الرُّ

أصحابنِا ولكنّه إخبارٌ عن نهايةِ سِنّ الثَّنِيّ«))).
وأمّا البقَرُ:

فذهَب فقهاءُ المذاهِب الأربعةِ إلى أنهّ يجُزئُ منه الثّنِيُّ فصاعِدًا 
أيضًا))). واختُلِف في تعيين سِنِّ ثنِيّ البقَر؛ فذهَب الحنفيّة والشافعيّة 
والحنابلةُ وبعضُ المالكيّة إلى أنهّ ما تمَّ له سنَتان)))، وذهب جمهورُ 

الكبير  الحاوي   ،)444/1( لمالك  نة  والمدوَّ القُدُوري )ص208(،  مختصر   (((
للماورديّ )486/15(، كشّاف القناع للبُهوتي )446/8(.

))) الحاوي الكبير للماورديّ )77/15(.
))) روضة الطالبين للنووي )193/3(.

الكبير  الحاوي   ،)444/1( لمالك  نة  والمدوَّ )ص208(،  القُدُوري  ))) مختصر 
للماورديّ )486/15(، كشّاف القناع للبُهوتي )446/8(.

رخَْسي )10/12(، والمعونة للقاضي عبد الوهاب )659/1(،  ))) المبسوط للسَّ
وتحرير الفتاوى للعراقي )402/3(، والهداية للكلوذاني )ص202(.
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المالكيّة إلى أنهّ ما تَمَّ له ثلاثُ سنِين)))، وهو الذّي روَاهُ حَرملةُ عن 
الشافعِيّ)))، لكنّ المشهورَ مِن نصُوصِ الشافعِيّ الأوّلُ.

أمّا الضّأنْ مِن الغنَم:
الجَذَعُ  مِنها  يجُزئُ  أنهّ  إلى  الأربعةِ  المذاهِب  فقهاءُ  فذهَب 
الجذَعُ  يجُزِئ  أنهّ  القاضي عياضٌ الإجماعَ على  فصاعِدًا)))، ونقَل 
سِنّ  تعيين  في  اختُلِف  لكِن  المَعْز)))،  يجُزئ جذَع  ولا  الضأنْ  مِن 
الجذَع؛ فصحَّح جمهورُ الشافعيّة أنّ الجذَع ما استَكمَل سَنةً وعليه 
له  تَمَّ  ما  أنهّ  ثالثٌ  قولٌ  وللشافعيّةِ  المشهورِ)))،  في  المالكيّة  مشَى 
إنْ كان مُتولدًِّا  أنهّ  أنهّ ما تمَّ له ثمَانيةٌ، وخامِسٌ  سبعةُ أشهُرٍ، ورابعٌ 
ينِ فسِتّةُ أشهُرٍ وإلا فثَمانِيةٌ)))، واختارَ الحنفيّةُ والحنابلةُ أنهّ  بين فَتِيَّ

ما استَكمَل سِتّةَ أشهُرٍ))).

وق على الرسالة )1152/2(. ))) شرح زَرُّ
))) الحاوي الكبير للماورديّ )77/15(.

نة لمالك )444/1(، الحاوي الكبير  ))) مختصر القُدُوري )ص208(، والمدوَّ
للماورديّ )486/15(، كشّاف القناع للبُهوتي )446/8(.
))) إكمال المُعلِم بفوائد مسلم للقاضي عياض )408/6(.

واني للنفراوي )377/1(. ))) المجموع للنووي )394/8(، والفواكهِ الدَّ
))) المجموع للنووي )393/8(.

))) مختصر الخِرَقِي )ص146(، حاشية ابن عابدين )278/2(.
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وأمّا المَعْز مِن الغنَم:
الثّنِيُّ  مِنه  يجُزئُ  أنهّ  إلى  الأربعةِ  المذاهِب  فقهاءُ  فذهَب 
الحنفيّة)))  بعضُ  فذهَب  سِنِّه؛  تعيينِ  في  واختُلِف  فصاعِدًا)))، 
أنهّ ما تمَّ له سنَتان، وذهَب  إلى  المالكيّة  الشافعيّة وبعضُ  وجمهورُ 
وبعضُ  عِندَهُم  المشهورِ  في  والمالكيّةُ  والحنابلةُ  الحنفيّة  جمهورُ 

الشافعيّةِ إلى أنهّ ما تمَّ له سَنةٌ))).
وغلَّطُوه  المَعزِ)))  مِن  الجذَع  يجُزِئ  أنهّ  وجَهًا  الرافعِيُّ  وحكَى 
لمُخالفَتِه صريحَ نصِّ الشافعيّ رضي اللَّه عنه المسُتنِدِ إلى أدِلةٍّ منها 
النّبِيَّ  اللَّه عنهما أنّ  البَراءِ بنِ عازبٍ رضي  حديثُ الصّحِيحَين عن 
صلى الله عليه وسلم قال لخالِ البَراءِ أبَيِ برُْدةَ بنِ نِيارٍ رضي اللَّه عنه في الجذَعة مِن 
بَعْدَكَ«)))، وقد سبَقَ نقلُ  أحََدٍ  وَلَنْ تَجزِيَ))) عَن  المَعْز: »اذْبَحْهَا 

الكبير  الحاوي   ،)444/1( لمالك  نة  والمدوَّ القُدُوري )ص208(،  مختصر   (((
للماورديّ )486/15(، كشّاف القناع للبُهوتي )446/8(.

رخَْسي )141/4(. ))) المبسوط للسَّ
))) المصدر نفسه.

))) العزيز شرح الوجيز للرافعي )63/12(.
مامِينيّ في »مصابيح الجامِع« )166/9(: »يقُول بنُو تَمِيمٍ: البدَنةُ  ))) قال ابنُ الدَّ
تجُزِئُ عن سَبعةٍ، وأهلُ الحِجازِ: تَجْزِي بفَتح التاء معَ عدَمِ الهَمزِ، وحكى النوويُّ 

وايةُ«. أنّ هذا هو الرِّ
))) صحيح البخاري )955(، صحيح مسلم )1961(.
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عِياضٍ الإجماعَ على أنهّ لا يجُزِئ جذَع المَعْز.
لبعضِ  أخَُرَ  أقوالً  الأربعةِ  المذاهبِ  أهلِ  وراءِ  مِن  إنّ  ثمُّ 
هريّ رضي اللَّه عنهُم أنهّ لا  المجتهدِين؛ فقد رُوي عن ابنِ عُمرَ والزُّ
يجُزِئ في الأضحيّة شىءٌ إلّ الثَّنِيُّ مِن الإبلِ والبقَرِ والغنَم)))، فأخرجَُوا 
بذلكَ الجذَع مِن الضأنْ، وكذلك رُوي عن عَطاءٍ والأوزاعِيّ رضي اللَّه 

عنهُما أنهّ يجُزِئ الجذَعُ من الإبلِ والبقَر والغنَمِ إلّ المَعْزَ))).
والحُجّة على مَن أخرَج الجذَعة مِن الضأنْ ما أخرجَه مُسلم وغيرُه 
مِن حديثِ جابرٍ رضي اللَّه عنه أنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: »لَ تَذْبَحُوا 

أنِْ«))). ةً إِلَّ أنَْ يعَْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّ إِلَّ مُسِنَّ
لا  الضأنْ  مِن  الجذَعة  أنّ  يدُلّ على  الحديثِ  قيل: ظاهِرُ  فإنْ 

تجُزِئُ إلّ إذَا عجَزَ عن المُسِنّة.
اللَّه في »المجموع«:  النوويّ رحمه  الحافظُ  فالجوابُ كما قال 
»هذا ممّا يجِبُ تأوِيلُه لأنّ الأمُّة مُجمِعةٌ على خلافِ ظاهرِه كما 
عُمرَ  ابنِ  عن  سبَق  ما  إلّ  الضأنْ  جذَع  زُوا  جَوَّ كُلَّهم  فإنهّم  سبَق؛ 
هذا  فيُحمَل  لا،  أم  مُسِنّة  علَى  قَدَر  سواءٌ  يجُزِئ،  لا  أنهّ  هرِيّ  والزُّ
الحديثُ علَى الأفضَلِ والأكمَلِ ويكُون تقدِيرُه: مُستحَبٌّ لكُم أنْ لا 

))) البيان للعمراني )440/4(.
))) المصدر نفسه.

))) صحيح مسلم )1963(.
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تَذبَحُوا إلّ مُسِنّةً، فإنْ عجَزتمُ فجذَعةُ ضأنٍْ واللهُ أعلَمُ«))).
فاتُ المُجزِئةُ فيها-3  الصِّ

يُشترَط في المُضحَّى به أن يَكُون سلِيمًا مِن عَيبٍ يَنقُص اللَّحمَ:
أنّها لا -  فالمرِيضةُ: اتَّفقَ جمهور فقهاء المذاهِب الأربعةِ على 

أنّ  الشافعيّة  عندَ  يسِيرًا، وفي وجهٍ  أنْ يكون مرَضُها  إلّ  تجُزِئُ 
المرَض اليَسِيرَ مانعٌ أيضًا ونسُِبَ قولً قديمًا للشافعيّ، وحكَى 

بعضُهم قولً شاذًّا أنّ المرَض لا يَمنَع بحِالٍ))).
أي -  لها  نقُِيَّ  لا  التّي  الهُزالِ  الشّدِيدةُ  المَهزولةُ  وهي  والعَجْفاء: 

ولأنّ  دُهنُها،  العِظامِ  ومُخُّ  هُزالهَِا،  لشِدّة  عِظامِها  في  مُخَّ  لا 
المقصُودَ بالأضُحيّةِ اللَّحمُ، وهذه لا لحَمَ بهِا وإنمّا هي عظامٌ 
مُجتمِعةٌ، وقد نصَّ فقهاءُ المذاهِب الأربعةِ على أنهّا لا تجُزِئُ 
ولمَ يَذهَبْ مُخُّ  الهُزالِ  بهِا بعضُ  إنْ كان  أمّا  بهِا)))،  التّضحيةُ 

عَظمِها أجزأتَْ عند الشافعيّةِ وبعضٍ غيرِهم))).
ولا -  العَقل  ذهابُ  الجُنونِ  حقيقةُ  إذْ  المجنونةُ،  وهي  التَّوْلاءُ: 

))) المجموع للنووي )395/8(.

))) المجموع للنووي )400/8(.
)ص127(،  جُزيّ  لابن  الفقهية  والقوانين  )ص208(،  القُدُوري  مختصر   (((

ومختصر الخِرَقِي )ص147(، روضة الطالبين للنووي )195/3(.
))) روضة الطالبين للنووي )195/3(، حاشية ابن عابدين )323/3(.
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عَقلَ لها، وهي التّي تَدُور في المرعَى ولا ترعَى إلّ قليلً فتُهْزَلُ 
وْم  السَّ مِن  الجنونُ  يَمنَعْها  لمَ  إذَا  الحنفيّة:  فقال  تجُزِئ،  فلَم 

والرَّعيِ أجزأتَْ))).
والهَيْماء: وهي التّي يُصِيبُها الهُيامُ فتَهِيم في المرعَى ولا ترعَى، - 

أو الشّدِيدةُ العطَشِ التّي لا تَتروَّى بقليلِ الماءِ وكَثِيرِه لإصابتِها 
بداءِ الهُيامِ، وهو مؤثرٌِّ في اللَّحم، فلا تجُزِئُ التّضحيةُ بهِا))).

بعضُها -  قطُِعُ  لو  أمّا  تجُزِئُ،  فلا  المُبانةُ  أي  الأذُُن:  ومَقطُوعةُ 
ففيه خلافٌ: 

ففِيه  � يسِيرًا  مِنها  المقطوعُ  كان  إنْ  أنهّ  إلى  الشافعيّة  فذهَب 
خلافٌ الأصَحُّ عِندَهُم عدمُ الإجزاءِ لفَِوات جُزءٍ مأكولٍ، أمّا 

لو قطُِعَت وبَقِيتَ مُتدليِّةً أو كُوِيَتْ أجزأتَْ))).

وذهَب الحنفيّةُ إلى أنهّ إنْ كان المقطوعُ الأقَلَّ وبقيَ أكثرُ أذُنِها  �
أجزأتَْ))).

يلعي )5/6(. ))) تبيين الحقائق للزَّ
))) النوادر والزيادات للقَيرواني )317/4(، وروضة الطالبين للنووي )194/3(.

))) الحاوي الكبير للماورديّ )83/15(.
ابن عابدين في »الحاشية« )326/3(:  القُدُوري )ص208(. وقال  ))) مختصر 
أربعُ  حنِيفةَ  أبيِ  فعَن  والكثِير،  القَلِيل  بَين  الفاصِل  في  أصحابنُا  »واختلَف 
ذَهابُ   المانِعَ  أنّ  الصغير«  و»الجامع  »الأصل«  في  عنه  محمّدٌ  روى  رِواياتٍ؛ 
=، بع، وعنه أنْ يكُون الذاهِبُ أقَلَّ  أكثَر مِن الثُّلُث، وعنه أنهّ الثُّلُث، وعنه أنهّ الرُّ
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جازَ  � ثلُثِها  أقلَّ مِن  المقطوعُ  إنْ كان  أنهّ  إلى  المالكيّةُ  وذهَب 
حَدِّ  في  أنهّ  فيه  الأظهَرُ  خِلافٌ؛  الثُّلثِ  وفي  بهِا،  التّضحيةُ 

القلِيلِ وما زادَ علَيه في حَدِّ الكَثِير))).

وأجازَ الحَنابلِةُ التّضحيةَ بما ذهَب أقلُّ مِن نِصفِ أذُنِها مع � 
الكَراهةِ))).

الفقهاء -  فاختلَف  خِلْقةً،  لها  أذُنَ  لا  التّي  وهي  الأذُُن:  وسَكّاءُ 
فيها:

تجُزِئُ)))،  � لا  أنهّا  إلى  والمالكيّة  والشافعيّة  الحنفيّة  فذهبَ 
خلافًا لأحمدَ فذهب إلى أنّها تجُزِئُ))).

مْعاءَ  � ونَها الصَّ ا خِلْقةً – ويُسمُّ أمّا لو كان لها أذُن صغِيرةٌ لا جِدًّ
كّاءَ أيضًا – فإنّها تجُزِئُ في نصّ الأربعةِ))). والسَّ

وايةِ وصَحَّحها في »الخانِيّة««. = والأوُلىَ هي ظاهِرُ الرِّ
))) حاشية الدسوقي على شرح الدردير على خليل )120/2(.

))) الإنصاف للمَرداوي )79/4(.
ونهاية   ،)550/1( لمالك  نة  والمدوَّ  ،)395/4( للمَرغِيناني  الهداية   (((

المطلَب للجويني )171/18(.
))) شرح منتهى الإرادات للبُهوتي )603/1(.

والحاوي   ،)550/1( لمالك  نة  والمدوَّ  ،)17/12( رخَْسي  للسَّ المبسوط   (((
الكبير للماوردي )83/15(.
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ا وهي  مْعاءَ جِدًّ ونصَّ المالكيّة - ولم أرَه لغيرِهم - على أنّ الصَّ
مِن غيرِ  وتِ  الصَّ فاقِدةُ  الخَرساءُ  والبَكْماءَ وهي  ا،  جِدًّ الأذُنِ  صغيرةُ 
في  وعلَّلُوا  تجُزِئُ،  لا  الفَمِ  رائحةِ  رةُ  مُتغيِّ وهي  والبَخْراءَ  عادِيّ،  أمرٍ 

ا كبعضِ الإبلِ))). رِ اللَّحمِ أو بَعضِه إلّ ما كان أصليًّ الأخيرةِ بتَغيُّ
أو -  أذُنها  ت  شُقَّ التّي  فتُجزِئُ  تفصيل؛ٍ  على  الأذُُن:  ومَشقُوقةُ 

خُرقَِت أو ثقُِبَتْ بشَرطِ عدَمِ زَوالِ شىءٍ مِنها، وعلى ذلكَ أهلُ 
المذاهبِ الأربعةِ)))، لكنْ نصَّ كثيرٌ مِنهُم على كراهةِ التّضحيةِ 
رقْاء  بهِا تنزيهًا)))، وذلك لحَِملِهم النَّهيَ الواردَِ عن التَّضحِية بالشَّ
وهي مَشقوقةُ الأذُُن والخَرقْاء وهي التّي في أذُنها ثقَْبٌ مُستديرٌ 

على الكراهةِ التنزيهيّةِ.
الشافعيّةِ -  نصّ  في  تجُزِئُ  فلا  بعضَه  ولو  اللِّسانِ:  ومَقطُوعةُ 

أنهّ  إلى  الحنفِيّة  وذهَب  اللَّحم))).  في  نَقصٍ  لحُدوثِ  مطلقًا 
الغنَم  غيرِ  مِن  كانَ  وإنْ  فيُجزِئُ،  الغَنَم  من  المقطوعُ  كان  إنْ 

والمقطُوعُ أكثَر مِن الثُّلثِ لَم يجُزِئ وإلّ أجزأَ))).

رقاني على خليل )61/3(. ))) شرح الزُّ
رقاني على خليل )61/3(، والحاوي  رخَْسي )142/4(، وشرح الزُّ ))) المبسوط للسَّ

الكبير للماوردي )82/15(، والمغني لابن قدامة )443/9(.
))) البيان للعمراني )446/4(، والمغني لابن قدامة )443/9(.

))) والإقناع للخطيب )591/2(.
))) حاشية ابن عابدين )325/6(.
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واستظهَره  الحنابلةِ  عند  تجُزِئُ  لا  الثَّديِ:  حلَمةِ  ومَقطُوعةُ 
بعضُ الشافعيّة والمالكيّة)))، لكن ذهبَ الحنفيّة إلى أنّ الشاةَ والمَعْزَ 
خاصّةً إذَا لمَ يكُن لهُما إحدَى الحلَمتَين خِلْقةً أو ذهَبتْ بآفةٍ وبقِيَتْ 
واحدةٌ لَم تجُزِئ بخِلافِ الإبلِ والبقَر فإنْ ذهبَت واحدةٌ أو اثنتانِ 

أجزأَ))).
فإنّها -  الجَدّاءَ  ى  وتسُمَّ لبَنُها  جفَّ  التّي  وهي  الثَّدْي:  ويابِسةُ 

تجُزِئُ عند الشافعيّةِ)))، ونصَّ الحنفيّة والمالكيّة والحنابلةُ على 
رعِ  أنّها لا تجُزِئُ)))، وقال بعضُ المالكِيّة: لا تجُزِئُ يابسِةُ الضَّ

كُلِّه، فإنْ أرضعَتْ ببَِعضِه أجزأتَْ))).
أجَزأَ عند الشافعيّة في -  الفَقدُ خِلْقةً  رْع: فإن كان  وفاقدِةُ الضَّ

ولو  بقَطعٍ  فاقدتهُ  أمّا  أصالةً)))،  له  ضرعَ  لا  الذّكَرُ  إذِ  الأصحّ 

والتوضيح  الدين بن قدامة )350/9(،  المقنِع لشمس  الكبير على  ))) الشرح 
ن )670/26(. لابن الملقِّ

))) الفتاوى الهنديّة )299/5(.
))) التهذيب للبغوي )42/8(.

التبصرة  والمغني لابن قدامة )371/13(،  ابن عابدين )278/2(،  ))) حاشية 
للّخمي )1581/4(.

))) التبصرة للّخمي )1581/4(.
))) الإقناع للخطيب )591/2(.
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والحنابلةِ)))،  الشافعيّة  مذهبُ  وهو  تجُزِئُ  ولا  فمُضِرٌّ  بعضَه 
وقال الحنفيّة والمالكيّة: لوَ فقَدَتْ بَعضَ ضرعِها نظُِرَ؛ فإنْ كان 

يسيرًا - وهو الثُّلثُ فأقلّ - أجزأتَْ وإلّ لَم تجُزِئ))).
في  الشافعيّة  عند  أجَزأَ  خِلْقةً  الفَقدُ  كان  فإن  الألَْيةِ:  وفاقدِةُ 
عِندَ  أجزأَ  يسِيرًا  المقطوعُ  كانَ  فإنْ  مقطوعَتُها  أمّا  الأصحّ)))، 
اليَسِير عِندَهُم، ويُخرَّج للحنابلة قولٌ  الحنفيّة)))، وقد سبَق ضابطُِ 
مُسنَدِه عن  الذّي رواه أحمدُ في  الحديثِ  بالإجزاءِ))) عملًً بظاهرِ 
ئبُ  ي بهِ، فعَدَا الذِّ أبي سعيدٍ رضي اللَّه عنه قال: اشترَيتُ كَبْشًا أضُحِّ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: »ضَحِّ بِهِ«)))، لكن أعَلَّ هذا  فأخََذَ الألَيْةَ، فسألَتُ النَّ
الجُعفيّ  جابرٍ  لوُجودِ  البيهقيّ  مِنهُم  الحُفّاظِ  مِن  جماعةٌ  الحديثَ 
لا يضَُرُّ  أنهّ  ٍّ بحِديثِه))). ونصَّ بعضُ الشافعيّةِ على  وهو غيرُ مُحتَج

))) العزيز شرح الوجيز للرافعي )68/12(، والمغني لابن قدامة )371/13(.
قِلّي )434/5(. يلعي )6/6(، والجامع لمسائل المدونة للصِّ ))) تبيين الحقائق للزَّ
النَّجم  يُنظر:  رع خِلقةً.  الأليةِ والضَّ القولُ بعدَم الإجزاءِ في فاقدةِ  يُقابل ذلك   (((

مِيريّ )511/9(. الوهّاج للدَّ
يلعي )6/6(. ))) تبيين الحقائق للزَّ

ركشي )21/7(. ))) شرح مختصر الخِرقَي للشمس الزَّ
))) مسند أحمد )11274(.

))) معرفة السنن والآثار للبيهقي )51/14(.
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))) بخلافِ  التَّطريفُ وهو قطع شىءٍ يَسيرٍ مِن الأليةِ لأنّ ذلك لا يضَُرُّ
ما فوقَ اليَسيرِ فلا يجُزِئُ لنُِقصانِ اللَّحم))).

جماعةٍ  عند  خِلقةً  نَب  الذَّ فاقدةُ  تجُزِئُ  ولا  نَب:  الذَّ وفاقدِةُ 
رِين)))،  المُتأخِّ مِن  غيرِهم  عند  وتجُزِئ  الشافعيّة)))،  مي  مُتقدِّ مِن 
ونصَّ عليه الحنابلةُ)))، وقال بعضُ المالكيّة: إنْ كان ذنَبُها قَصيرًا 
بَعضِه  أو  مقطوعتُه  وأمّا  تجُزِئ)))،  فإنّها  الثُّلث  مِن  أقَلَّ  ولو  خِلقةً 
نَقْص  يُؤثرِّ في  ما  لحِدُوث  الشافعيّة  المعتمَد عند  على  يجُزِئُ  فلا 
اللَّحم)))، وذهَب الحنفيّةُ والمالكيّةُ والحنابلةُ إلى أنهّ إنْ قطُِعَ اليَسيرُ 
ونقُِلَ   ، أقَلُّ أو  الثُّلُث  تَقدِيره هل هو  في  واختلَفُوا  أجزأتَْ)))،  منه 
وها البَتْراء وقالوا: هي  عن أحمدَ رِوايتانِ فيما زادَ على الثُّلث، وسمَّ

))) قال البُجيرمي في »تحفة الحبيب« )337/4(: »فلو تَرتَّب على بقائه ضرَرُها 
بأنْ تَنجرحِ فهل يُغتفَر الكثيرُ أيضًا أو لا، عمومُ كلامِهم يَقتضِي أنهّ لا يُغتفَر«.

))) الإقناع للخطيب )591/2(.
وياني )180/4(. ))) بحر المذهب للرُّ

))) الإقناع للخطيب )591/2(.
))) المغني لابن قدامة )372/13(.

))) التاج والإكليل للموّاق )368/4(.
))) المصدر نفسه.

))) الهداية للمَرغِيناني )357/4(، وشرح التفريع للقرافي )89/4(.
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نَب ليسَ بمَِقصُودٍ))). مُجزِئةٌ لأنّ الذَّ
إلى -  الحنفيّة  الجَمّاء والعَضْباء، فذهَب  ى  القَرْن: وتسُمَّ وفاقدِةُ 

أنهّ يجُزِئُ التّضحيةُ بالتّي لا قَرنَ لها وكذا المكسُورةُ القَرن لأنهّ 
كانت  إنْ  أنهّا  إلى  المالكيّة  وذَهب  مَقصودٌ))).  به  يَتعلَّق  لا 
مخلوقةً بلا قَرنٍ وهي مِن نَوعِ ما له قَرنٌ فتُجزِئُ، وأمّا إن كانت 
مستأصَلة القَرنَين ففيها قولٌ بأنّها لا تجُزِئُ، وءاخَرُ بأنهّا تجُزِئ 
بشَِرطِ أن يكون قرنهُا قد برَأَ مِن الإدماءِ، فإنْ لمَ يَبرَأْ مِن الإدماءِ 
أنهّ  إلى  الشافعيّة  فلا تجُزِئ لأنّ الإدماءَ نوعُ مرَضٍ))). وذَهب 
يجُزِئ التّضحيةُ بالمكسُورةِ القَرن ما لمَ يَعِبْ ذلكَ اللَّحمَ وإنْ 
دَمِيَ مكانُ القَرنِ بالكَسرِ لأنهّ لا يَتعلَّقُ به كَبِيرُ غرَضٍ، ولذا لمَ 
يَضُرَّ فَقْدُه خِلقةً أيضًا، فإنْ عابَ اللَّحمَ ضَرَّ كالجربَِ وغَيرِه))). 
أجزأتَْ،  قَرنٍ  بلا  مخلوقةً  كانت  إنْ  أنهّا  إلى  الحنابلِةُ  وذهب 
النِّصف  أقلَّ مِن  العَضْبُ  القَرنِ وكان  إذَا كانت مقطوعةَ  وكذا 

لنَِصٍّ في ذلك عن سعيدِ بنِ المسيّب رضي اللَّه عنه))).
تجُزِئُ -  لا  الحنفيّة:  فقال  الهَتْماء؛  ى  وتسُمَّ الأسنانِ:  وذاهِبةُ 

))) المغني لابن قدامة )463/5(.
))) الهداية للمَرغِيناني )359/4(.

))) حاشية الدسوقي على شرح الدردير على خليل )119/2(.
))) الإقناع للخطيب )591/2(.

))) كشّاف القناع للبُهوتي )6/3(.
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لها بعضُ الأسنانِ فذهَبُوا فيها  إنْ بقيَ  أمّا  لها،  التّي لا أسنان 
تَعتلِفُ  ما  قَدْرُ  الأسنانِ  مِن  بَقِي  إنْ  بعضُهم:  قال  مذاهبَ؛ 
جازَ وإلا فلا، وقال غيرُهم: الاعتبارُ بمِا بقِي مِن أسنانِها القِلّةُ 
والكثرةُ كما سبَق في الأذُن والأليةِ))). وذهب المالكيّة إلى أنّ 
قَلْعَ ‌الأسنانِ كُلِّها أو بَعضِها لا يضُرّ إذَا كان مِن إثغارٍ أو هرَمٍ، 
، أمّا إنْ كان قَلعَ واحدةٍ فلا  وأمّا لغَِيرِهما وزادَ على واحدةٍ ضَرَّ
يضَُرّ))). وذهَب الشافعيّة إلى أنهّ تجُزِئُ ذاهِبةُ بَعضِ الأسنانِ؛ 
فإن انكسرَتْ جَمِيعُ أسنانِها أو تناثرَتْ قال بعضُهم: لا تجُزِئُ، 
وقال ءاخَرُون: تجُزِئُ)))، وقالتْ طائفةٌ: إنْ كان ذلك لمَِرضٍ أو 
كان يُؤثرِّ في الاعْتِلافِ ويَنقُص اللَّحمَ لَم يجُزئ وإلّ أجزأَ))). 
وذهَب الحنابلةُ إلى أنّ التّي سقَط بعضُ أسنانِها مُجزِئةٌ في أحدِ 

الوجهَين))).
مُجزِئةٍ، -  غيرُ  عرجَُها  نَ  البَيِّ العَرجاءَ  أنّ  على  اتَّفقُوا  والعَرْجاء: 

إلى  صواحِبُها  تَسبِقُها  التّي  هي  ضابطِها:  في  بعضُهم  وقال 

))) الهداية للمَرغِيناني )359/4(.
والزيادات  والنوادر   ،)120/2( خليل  مختصر  على  ردير  للدَّ الكبير  الشرح   (((

للقَيرواني )317/4(.
))) المجموع للنووي )402/8(.

))) العزيز شرح الوجيز للرافعي )63/12(.
))) الإنصاف للمَرداوي )352/9(.
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المَرعَى وتَتخلَّفُ هِيَ عنهُم بسببِ عرجَِها، ولا يضَُرُّ يَسِيرُ العَرَجِ 
يَسِيرًا  عرجَُها  كان  فإنْ  الماشيةِ)))،  عن  معَه  تَتخلَّف  لا  الذّي 
فقد نصَّ فقهاءُ الأربعةِ على أنّها تجُزِئُ))). وذهَب الحنفيّة إلى 
الرابعِةَ عن الأرضِ  قوائِمَ وتجُافِي  أنهّا إنْ كانتْ تَمشِي بثلاثِ 
بها  وتَستعِينُ  الأرضِ  علَى  الرابعِةَ  تضَعُ  كانت  وإنْ  تجُزِئ،  لا 
إلّ أنهّا تَتمايَلُ معَ ذلكَ وتضَعُها وضعًا خَفِيفًا تجُزِئُ))). وقال 
تَزحَفُ  فكانتْ  القوائِم  بعضِ  مكسورةَ  كانتْ  لو  الشافعيّةُ: 
يَ بها وهي سَلِيمةٌ  بثَلاثٍ لَم تجُزِئ، وقالوا: لو أضجَعَها ليُِضحِّ
الوجهَين  أصحِّ  على  تجُزِئ  لَم  رجِلُها  وانكسَرَتْ  فاضطرَبَتْ 
بحِ فأشبهَتْ ما لو انكسَرَتْ رجِلُ شاةٍ فلا  لأنهّا عَرجاءُ عِندَ الذَّ

تجُزِئ))).
نُ عوَرُها وهي التّي -  والعَوْراء: واتَّفقُوا على أنهّ لا تجُزِئُ العَوراءُ البَيِّ

ذهَبَ بصَرُ إحدَى عَينَيها بسبَبِ بَياضٍ فيها يُغطِّي البصَر)))، 

))) الإقناع للخطيب )590/2(.
شاس  لابن  الثمينة  الجواهر  وعقد   ،)92/6( مازة  لابن  البرهاني  المحيط   (((
المقنِع  على  الكبير  والشرح  للحِصني )ص529(،  الأخيار  كفاية   ،)373/2(

لشمس الدين بن قدامة )453/3(، 
))) المحيط البرهاني لابن مازة )92/6(.

))) المجموع للنووي )402/8(، وتحفة الحبيب للبجيرمي )283/3(.
العَوَر= لتقييد  لا حاجةَ  قيل:  »فإنْ  »الإقناع« )590/2(:  في  الخطيب  قال   ((( 
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فإنْ كان بعَِينَيها بَياضٌ على الناظِر يَسِيرٌ لا يَمنَعُها أنْ تبُصِرَ أو 
كان على غَيرِ الناظِر لَم يمَنَعِ الِإجزاء))).

معِ غالبًا فتُجزِئُ))). والعَمْشاء: وهي ضَعِيفةُ البصَر معَ سيَلانِ الدَّ
والعَشْواء: وهي التّي لا تبُصِرُ ليلً فتُجزِئُ على الصّحيحِ))) لأنّها 

تبُصِرُ وقتَ الرَّعيِ غالبًا))).
والمَكْوِيةّ: مُجزِئةٌ لأنّ ذلكَ لا يُؤثرِّ في اللَّحم، وقيل: لا تجُزِئُ 

لتصَلُّب الموضِع))).
مرَضُها،  نُ  البَيِّ المَرِيضةُ  تجُزِئُ  لا  أنهّ  على  اتَّفقُوا  والمَرِيضة: 
مِن   ٍّ كَج ابنُ  الإجزاءَ))). وحكَى  يمَنَعُ  فلا  يَسِيرًا  مرَضُها  إنْ كان  أمّا 

= بالبَيِّن لأنّ المَدار في عدَم إجزاء ‌العَوْراء على ذهاب البصَر مِن إحدى العَينَين. 
أجُِيب بأنّ الشافعيّ رضي اللَّه تعالى عنه قال: أصلُ العَوَر ‌بياضٌ يُغطِّي الناظِرَ، 

وإذا كان كذلك فتارةً يكون يسيرًا فلا يضرُّ فلا بدُّ مِن تَقييدِه بالبَيِّن«.
))) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل )265/3(، والبيان للعمراني 
للمَرداوي  والإنصاف   ،)181/1( للحدّادي  النيّرة  والجوهرة   ،)44/4(

.)345/9(
))) الإقناع للخطيب )590/2(.

))) قال في »الحاوي الكبير« )81/15(: »وفيها وجهٌ ءاخَر لبعض البصريِّين أنهّا لا 
مانَين غيرُ ناظِرة فكان نقصًا مؤثرًِّا«. تجُزِئ لأنهّا في أحَد الزَّ

))) الحاوي الكبير للماورديّ )81/15(.
مِيريّ )511/9(، والإقناع للخطيب )590/2(. ))) النجم الوهّاج للدَّ

والحاوي=  ،)547/1( لمالك  نة  والمدوَّ  ،)15/12( رخَْسي  للسَّ المبسوط   ((( 
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الشافعيّة قولً شاذًّا أنّ المرَضَ لا يمَنَعُ مِن الإجزاءِ بِحالٍ وأنّ المرَضَ 
الجربَُ)))، وحُكِيَ وجهٌ في  بهِ  المرادُ  المرفوعِ  الحدِيثِ  المذكُورَ في 
قولً  الماورديُّ  وحكاهُ  الإجزاءَ  يمَنَعُ  اليَسِيرَ  المرَضَ  أنّ  المذهبِ 

قدِيمًا للشافعيّ)))، وهو خلافُ ما عليه الجُمهورُ.
والجَرْباء: ذهَب الحنفيّة إلى أنهّ يجُزِئ التّضحيةُ بها لأنّ الجربََ - 

فِي الجِلدِ، أمّا اللَّحمُ الذّي هو مقصودٌ فلا نقُْصانَ فِيه، وهذا 
رٌ في غيرِ الهَزِيلةِ)))؛ أمّا لوَ أصابَها الهُزالُ فوصَل الجَربَُ  مُتصوَّ
والحنابلِةُ  والشافعيّةُ  المالكيّة  وذهَب  تجُزِئ))).  لم  اللَّحمِ  إلى 
إلى أنّ الجَرباءَ الكثيرةَ الجربَِ غيرُ مُجزِئةٍ خِلافًا لمِا فيها يَسِيرُ 

جربٍَ فإنّها مُجزِئةٌ))).
مُجزئٌ -  بَيْضتاهُ  أي  خِصْيَتاه  نزُِعَت  ما  وهو  والخَصِيّ))): 

= الكبير للماورديّ )80/15(، والمغني لابن قدامة )461/5(.
))) العزيز شرح الوجيز للرافعي )235/9(.
))) العزيز شرح الوجيز للرافعي )65/12(.

))) الهداية للمَرغِيناني )359/4(.
))) الاختيار لتعليل المختار للمَوصِلي )174/1(.

))) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )373/2(، والعزيز شرح الوجيز للرافعي 
)64/12(، الإنصاف للمَرداوي )348/9(.

يُؤكَلُ  لا  دابّةٍ  إخصاءُ  يَجوزُ  »ولا  »التّهذيب« )211/5(:  في  البغَويّ  قال   (((
لحَمَ  فإنّ  غرَضًا؛  فِيهِ  لأنّ  غَر  الصِّ في  المأكُولِ  إخصاءُ  ويجوزُ  لحَمُها، 
قوُّةً،= يَزِيدُه  الفرَسِ  إِخصاءُ  ويقال:  الكِبَر.  بَعدَ  يَجوزُ  ولا  أطيَبُ،   الخَصِيّ 
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أنّ  إلى  اللَّه عنه  أبو حنيفة رضي  عند الجمهورِ)))؛ لكن ذهَب 
التّضحيةَ بالخَصِيّ أولىَ مِن غيرِه إذا وجُِدَ لأنّ لحَمَه أطيَبُ)))، 
والخَصِيُّ  الخَصِيِّ  مِنَ  أفضَلُ  الفَحلَ  أنّ  إلى  المالكيّة  وذهَب 
ابنُ  »وشَذَّ  »المجموع«:  في  النوويّ  وقال  أنُْثاه))).  مِن  أفضَلُ 
الجَدِيد،  قولَ  هو  المَنْعَ  وجعَل  قَوليَن  الخَصِيّ  في  فحَكَى   ٍّ كَج
قِيلَ: فقد فاتَ  الصّحِيح. فإنْ  للحَدِيث  مُنابذٌِ  وهذا ضعِيفٌ 
في  مأكُولتَين  ليَسَتا  قلُنا:  مأكُولتَان.  وهُما  الخِصْيَتان  مِنهُ 
د  مَن الذّي يَتجدَّ العادةِ))) بخِلافِ الأذُن، ولأنّ ذلكَ يَنجبِرُ بالسِّ
أي  بالمَوْجُوءِ  التّضحِيةَ  الحنابلِةُ  بالإخصاءِ«))). واستَطابَ  فيه 
مِن  لكثِيرٍ  مُستطابٍ  غيرِ  عُضوٍ  إذهابُ  لأنهّ  قالوا:  الخَصِيّ، 

النّاس بل يَطِيبُ اللَّحمُ بزَِوالهِ ويَسمنُ))).

تَه«. = وإخصاءُ الحِمارِ يُنقِصُ قوَُّ
نة لمالك )477/1(، البيان للعمراني  ))) مختصر القُدُوري )ص208(، والمدوَّ

)479/4(، المغني لابن قدامة )371/13(.
))) مجمع الأنهُر لشيخي زاده )519/2(.

))) النوادر والزيادات للقَيرواني )315/4(.
))) أي وإنْ كان أكلُهُما حَلالًً إلّا أنّهُما غيرُ مقصُودَين كثيرًا في ذلكَ الوَقتِ.

))) المجموع للنووي )402/8(.
))) المغني لابن قدامة )371/13(: وسَمن يَسمن من تَعِبَ وقَربَُ.
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أحكامُ التَّضحِيةِ وءادابُها� 

يَ عن  يشتمِلُ هذا الفصلُ على مسائِلَ تتعلَّقُ بمَن أرادَ أن يضحِّ
نَفسِه مُنفرِدًا أو مُشتركًِا مع غيرِه وما يَتبَعُ ذلكَ، وقد فرَّعتُه كما يلي:

ى بهِ على حسَب الأفضليّة:-1  ترتيبُ المُضحَّ

والبقَرُ  الإبلُِ  وهي  الأنعامِ  في  تجوزُ  الأضحيّة  أنّ  بيانُ  سبَق 
في  لكنّ  الجمهورِ،  عِندَ  غيرِها  في  تجوزُ  ولا  وإناثًا  ذُكورًا  والغنَمُ 
إلى  والحنابلةُ  والشافعيّة  الحنفيّةُ  فذَهب  ومفضولً؛  فاضِلً  ذلكَ 
ثمُّ  أنِْ  الضَّ ثمُّ  البقَرةِ  ثمُّ  الإبلِ  مِن  بالبدَنةِ)))  التّضحِيةُ  الأفَضلَ  أنّ 
المَعْزِ))). وذهَب المالكيّة في وجهٍ إلى أنّ الأفضلَ الغنَمُ ثمُّ البقَرُ ثمُّ 
الإبلُِ)))، وفي ءاخَر إلى تقديمِ الإبلِ على البقَر؛ وقالوا: الضّأنُْ أفضَلُ 
أفضلُ  الضّأنِْ  وفُحولُ  المَعزِ،  فحُولِ  مِن  أفضَلُ  وإناثهُا  المَعزِ،  مِن 

نُ. واختلفَ أهلُ اللُّغة هل البدَنةُ اسمٌ لمِا هو  نُ أي تسُمَّ يَت بذلك لأنهّا تبُدَّ ))) سُمِّ
مِن الإبلِ والبقَر أو مِن الإبلِ خاصّةً، فقال النوويّ في »تهذيب الأسماء واللُّغات«: 
»أمّا البدَنةُ فحَيثُ أطُلِقَت في كتُبِ الحَدِيث والفِقهِ فالمُرادُ بهِا البَعِيرُ ذكَرًا كان 
أو أنثَى، وشَرطُها أنْ تكُونَ في سِنّ الأضُحِيّة وهي التّي استَكْمَلَتْ خَمسَ سنِين 
ودخَلَتْ في السادسةِ. وأمّا أهلُ اللُّغة فقال كثِيرونَ مِنهُم أو أكثَرُهم: تطُلَق على 

الناقةِ والبقَرة«.
 ،)398/8( للنووي  والمجموع   ،)238/1( غدي  للسُّ الفتاوى  في  النتَف   (((

والإنصاف للمَرداوي )73/4(.
))) الذخيرة للقرافي )143/4(.
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وا  والبقَرِ)))، واحتَجُّ الإبلِ  مِن  المَعزِ أفضلُ  وإناثُ  المَعزِ،  إناثِ  مِن 
الأفضَلَ،  يدَعُ  قالوا: وهو لا  بكَِبْشَينِ،  النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضحَّى  بأنّ  لذلكَ 
واحتَجَّ عليهِم الآخَرُون بأنّ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَد صَحَّ عنه - فيما رواهُ مالكٌِ 
رَاحَ  ثمَُّ  الْجَنَابَةِ  غُسْلَ  الْجُمُعَةِ  يوَْمَ  اغْتَسَلَ  أنهّ قال: »مَنِ  وغيرُه - 
اعَةِ الثَّانيَِةِ  بَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّ اعَةِ الْوُلَى فَكَأنََّمَا قَرَّ فيِ السَّ
بَ كَبْشًا  اعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأنََّمَا قَرَّ بَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّ فَكَأنََّمَا قَرَّ
أقَْرَنَ« الحديثَ)))، وأنّ ما فعَلَه صلى الله عليه وسلم مِن التّضحِيةِ بكَبْشَين لا ببدَنةٍ 
له صلى الله عليه وسلم  رْ  يَتيَسَّ لمَ  لأنهّ  أو  الجَوازِ  لبَِيانِ  كان  إنمّا  البقَر  أو  الإبلِ  مِن 
حِينَئذٍ بدَنةٌ ولا بقَرةٌ. وصحَّ مِن حديث عائشةَ رضي اللَّه عنها أنّها 
قالتْ: »فلمّا كُنّا بمِنًى أتُيِتُ بلَِحمِ بقَرةٍ، فقلتُ: ما هذَا؟ قالوا: هذَا 

لحَمُ بَقَرٍ، ‌ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‌عَن ‌نِسائِهِ باِلبَقَرِ«))).
الاشتِراكُ في الأضحيّةِ:-2 

اختلَفَ الفقهاءُ في أحكامِ الاشتِراكِ في التّضحيةِ:
القاضي -  ذهب  وإليه  منَعُوه،  قولٍ))):  في   فالمالكيّة 

))) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )374/2(.
))) صحيح البخاري )881(، وصحيح مسلم )850(.

))) صحيح ابن خزيمة )2904(، والسنن الكبرى للبيهقي )8847(.
))) مواهب الجليل في شرح خليل للحطّاب )240/3(.
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عبد الوهّاب))).
والمالكيّة في القولِ الآخَر))): أجازُوه لأهلِ البَيتِ الواحِد لا - 

يُشترَك  الذّي  للعدَد  ينَ، وليس  الأجنبِيِّ فمَنعُوه في  بَيتَين،  أهلِ 
والبقَر  الإبلِ  في  الاشتِراكَ  زُوا  وجوَّ أقصَى)))،  حَدٌّ  عِندَهُم  فِيه 

والشاةِ)))، لكن جعَلُوا للاشتِراك شرُوطًا ثلَاثةً:
وجةُ))). � ه، ويُلحَق بهِ الزَّ أنْ يكُون قرِيبًا له كابنِه وأخَِيه وابنِ عَمِّ

وأنْ يكُون في نفقَتِه. �

النفَقةُ واجِبةً  � وأنْ يكُون ساكنًا معَه بدارٍ واحدةٍ، سواءٌ كانتِ 
كأبٍ فقِيرٍ أو غيرَ واجبةٍ عليه كابنِ العَمّ))).

فأقلَّ -  أفرادٍ  سَبْعةِ  اشتِراكَ  أجازُوا  كالجمهورِ:  والثّلاثةُ 
للتّضحيةِ في بدَنةٍ مِن الإبلِ أو في بقَرة؛ٍ سواءٌ كانوُا أهلَ بَيتٍ 
عًا، نصَّ  أو تطوُّ مَنذُورةً  مُتفرقِِّينَ، وسواءٌ كان أضحِيّةً  أو  واحدٍ 

))) عيون المسائل للقاضي عبد الوهّاب )ص483(.
))) مواهب الجليل في شرح خليل للحطّاب )247/3(.

نة لمالك )469/1(، والتبصرة للَّخمي )1232/3(. ))) المدوَّ
نة لمالك )469/1(. ))) المدوَّ

زَوجتِه  يَ عن  يُضحِّ أنْ  الرجُّل  علَى  ليسَ  قال:  اللَّه  رُوي عن سَحنونٍ رحمه   (((
تِه أجزأهَا«. وإنمّا هي سُنّةٌ لا يَنبغِي له تَركُها، فإنْ أدخَلَ زَوجتَه في أضُحِيَّ

ردير )142/2(. ))) الشرح الصغير على خليل للدَّ
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راء  عليه النوويُّ وغيرُه))). وقال الحنفيّة: نيّة الاشتِراكِ وقتَ الشِّ
أحسَنُ ويَقتسِمُون لحمَها وَزنًا))).

نعم لا تجُزِئُ عند الثلاثةِ الشّاةُ في التّضحيةِ إلّ عن واحدٍ، لكِن 
صرَّح الرافعيّ والنوويُّ أنهّ إذَا ضحَّى بها واحدٌ مِن أهلِ البَيتِ تأدَّى 
هم  عارُ في حَقِّ جَميعِهم ولمَ يَحتَجْ إلى إذْنِهم والتَّضحِيةُ في حَقِّ الشِّ

سُنّةٌ على الكِفايةِ))).
نَن« عن عَطاء بنِ يَسارٍ رحمه اللَّه قال:  وقد روىَ التِّرمذيُّ في »السُّ
حايا)))  سألتُ أبا أيُّوبَ الأنصاريَّ رضي اللَّه عنه: كيفَ كانتِ الضَّ
عنهُ  بالشّاةِ  يُضحِّي  الرجُّل  »كانَ  فقال:  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟  رَسولِ  عَهدِ  علَى 
فصارتَْ  النّاسُ)))  تَباهَى  حتّى  ويُطْعِمُونَ  فيَأكُلُونَ  بَيتِه،  أهلِ  وعَن 

كما تَرَى«))).

))) البيان للعمراني )460/4(، المجموع للنووي )502/7(.
))) ملتقى الأبحُر للحلَبي )ص168(.

))) المجموع للنووي )397/8(.
))) جَمعُ ضَحِيّةٍ لغُةٌ في الضُحيّةِ.

))) أي صارَ كثيرٌ مِنهُم يُبالغُِون ويُكاثرُِون فيما يَذبَحُون مُفاخَرةً لا نظَرًا إلى أصلِ 
نّةِ. السُّ

))) سنن الترمذي )1505(.
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التَّضحِيةُ عن الغَير:-3 

أ. التّضحِيةُ عن الحَيّ:
التّضحيةُ عن الغَيرِ بإِذْنِه، والمُرادُ بالغَيرِ المُسلِمُ قطعًا؛  تجُزِئُ 
نةً  عَمُ المُضحَّى بهِا مُعيَّ فإنْ ضحَّى عنه بغَِيرِ إذْنِه نظُِرَ؛ فإنْ كانَتِ النَّ
بالنَّذرِ وقعَ عن المُضحِّي وإلّ فلَ)))، ونقَل في »المجموع« عن أبي 
وذِيّ الشافعيّ )ت 536هـ( أنهّا تقَع  إسحاقَ إبراهيمَ بن أحمدَ المَرْوَرُّ
إذْنِه  بغيرِ  الغَيرِ  عن  التّضحيةِ  عدَمِ  وسببُ  مُطلَقًا)))؛  المُضحِّي  عن 
ابتداءً، لكِن  الغَيرِ  فِعلِها عن  إِذْنٌ في  الشّارِع  يَرِد مِن  عِبادةٌ ولمَ  أنهّا 
يَ عن المُسلمِين  يُستثنَى مِن ذلكَ خلِيفةُ المُسلمِينَ فإنّ له أنْ يُضحِّ
، وأجنبِيٌّ مِن المُضحَّى عنه 

مِن بَيتِ المالِ علَى حسبِ المصلَحةِ)))
ويُفرِّقُ  المشهور)))،  علَى  فيَصِحُّ  الناذِر  إذْنِ  بغَِيرِ  بالنَّذرِ  نةً  مُعيَّ ذبَحَ 

صاحِبُ الأضحيّةِ لحَمَها لأنّ ذَبحَها لا يَفتقِرُ إلى نِيّة))).
هذا مِمّن كان الإذنُ مِنهُ مُعتبَرًا، وإلّ فإنهّ يَجوزُ للوالدِ أن يضحِّي 

))) روضة الطالبين للنووي )64/9(.
))) المجموع للنووي )407/8(.

))) كفاية النَّبيه لابن الرفِّعة )60/8(.
ةً وقِيمتِها مَذبوُحةً  ))) ومعَ ذلك فإنهّ يَلزَمُ الذّابحَِ التَّفاوُت الحاصِل بَين قِيمَتِها حَيَّ

بح وهو قرُبةٌ مقصودةٌ. لأنهّ فوَّت عليه الذَّ
))) تحرير الفتاوى للعراقي )402/3(.
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عن ولدِه الصغِير الذّي فِي حِجْرِه لا مِن مالِ الولدَِ)))؛ فقَد رُوي عن 
ابن عُمرَ رضي اللَّه عنهُما أنهّ كان يُضحِّي عن ولدَِه الصّغِير مِن مالِ 
ابنِ عُمرَ نَفسِه لا مِن مالِ الصّبِيّ، ونصَّ الماورديُّ وغيرُه على أنهّ لا 

يجوزُ التّضحيةُ عن الحَمْل))).
وأطلَقَ بعضُ متأخِّري الشافعيّة القولَ بجَِوازِ تضحيةِ الواحِد عن 
والرّافعيّ  النوويّ  لنصِّ  مُخالفٌِ  هذا  لكن  إذنِهم)))،  بغَيرِ  بَيتِه  أهلِ 
ومَن نقلَ عنهُم؛ فإنهّ ثمّةَ فَرقٌ بَينَ أن يكونَ واحِدٌ مِن أهلِ البَيتِ قد 
نّة على الكِفايةِ لأهلِ هذا البيتِ الواحِد فيُقال  ضحَّى فحَصلتِ السُّ
يَ واحِدٌ عنهُم بمعنَى أنْ  فيه: »ضحَّى عن أهلِ بَيتِه«، وبينَ أنْ يُضحِّ
فردٍ  كُلّ  يَ عن  يُضحِّ أو  بقَرةٍ  أو في  إِبلٍ  بدَنةِ  فأقلَّ في  سَبعةً  يَشركَ 
بخِلافِ  إذْنِهم  إلى  الأوُلى  الحال  فإنهّ لا يحتاجُ في  مِنهُم شاةً شاةً، 

الثّانِية.
على  واجِبةٌ  الأضحيّة  أنّ  في  الحنفيّة  مذهبِ  على  بنِاءً  إنهّ  ثمُّ 
تلزَمُه  عمّن  يُضحِّي  أن  عليه  يَجِبُ  للنِّصابِ، هل  المالكِ  المُسلِم 
رخَْسِيُّ وغيرُه على أنهّ لا يجِبُ عليه  نفقَتُه؟ فالجواب أنهّ قد نصَّ السَّ

مِيريّ )522/9(. ))) المحيط البرهاني لابن مازة )99/6(، والنجم الوهّاج للدَّ
))) الحاوي الكبير للماوردي )125/15(.

بًا إلى اللَّه تعالى وعلى نيّة حِفْظِ الحَمل بإذن اللَّهِ. نعم يجوز له التضحيّة تقرُّ 	
))) تحفة الحبيب للبجيرمي )331/4(.



58

أولادِه  عن  ولا  له  المملُوكيِن  العَبِيد  عن  ولا  زوجتِه  عن  يَ  يضحِّ أنْ 
غارِ، ولأنهّا لو كانتْ واجِبةً علَيه عن أحدٍ مِن المذكُورِين لأمَرَ  الصِّ
بهِا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ولنَُقِلَ ذلكَ عنه كما أمرَ بصدَقةِ الفِطرِ، ومِن بابِ 

أولىَ أنهّ لا يجِبُ علَيه أنْ يُضحِّي عن أولادِه البالغِين))).
وإنْ كان للولدَِ الصّغِير مالٌ تحتَ يدِ الوالدِ أو الوَصِيّ فهَل يكون 
يَ مِنه عندَ أبيِ حنِيفةَ رضي اللَّه عنه قِياسًا على صدَقةِ  له أنْ يُضحِّ
الفِطر؟ فالجوابُ كما قال بعضُ مشايخِهم: ليسَ له أنْ يَفعَلَ ذلكَ 
مِن مالِ الصّبِيّ، وإنْ كان قد نقُِلَ أنّ الأضُحيّةَ تجِبُ في مالِ الصّبِيّ 
والمجنُونِ إذَا كانا مُوسِرَين عِندَ أبيِ حَنِيفةَ وأبيِ يُوسفَ، لكن نقلَ 
رِين النصَّ على اتّفاقِ أبي حنِيفةَ وأصحابهِ  الكاسانيّ عن بعضِ المتأخِّ

على أنهّ لا تَجِبُ الأضُحِيّة في مالِ الصبيّ والمجنُونِ))).
ب. التّضحِيةُ عن الميِّت: 

مِنه،  وصيّةٍ  بغيرِ  المّيتِ  عن  التّضحية  في  الفقهاءُ  واختلَفَ 
لو ضَحَّى  أنهّ  إلى  الحنفيّة  المُسلِمُ قطعًا؛ فذهَب  تُ  الميِّ به  والمرادُ 
قال  كما  المختارُ  وهو  يجُزِئ  لَم  مَوتهِ  قبل  أمرِه  بغَِيرِ  الميِّت  عن 

ينُ ابنُ نجَُيمٍ، وفي روايةٍ أنهّ يجوزُ))). الزَّ

رخَْسي )10/12(. ))) المبسوط للسَّ
))) بدائع الصنائع للكاساني )64/5(.
))) البحر الرائق لابن نجُيم )202/8(.
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وأمّا المَرويُِّ عن الإمام مالكٍ رضي اللَّه عنه مِن كراهَتِه التّضحِيةَ 
حمَلةُ  عنه  نقلَه  فيما   - عنه  اللَّه  رضي  هو  علَّله  فقد  الميِّت  عن 
أيُّوب  أبي  قولُ  سبَقَ  وقَد  والمُباهاةَ)))،  ياءَ  الرِّ خشِيَ  بأنهّ   - مَذهَبِه 
بَيتِه)))،  أهلِ  عنهُ وعَن  بالشّاةِ  ي  يُضحِّ الرجُّل  اللَّه عنه: »كانَ  رضي 
فيَأكُلُونَ ويُطْعِمُونَ حتّى تَباهَى النّاسُ فصارتَْ كما تَرَى«، هذا إذَا لمَ 

يُوصِ بهِا الميّتُ.
الشافعيّة على  مِن  العبّادِيُّ )ت 495هـ(  الحسَن  أبو  وقد نصَّ 
نوعٌ  لمَ يُوصِ، لأنهّا  أم  بهِا  أوصَى  الميِّت سواءٌ  التّضحيةِ عن  جَوازِ 
ن في »عُجالةَ  مِن الصّدَقةِ)))، وقال النوويّ في »المجموع« وابنُ الملقِّ
عن   تَصِحُّ  »والصّدَقةُ  الوهّاج«:  »النَّجم  في  مِيريّ  والدَّ المُحتاج« 

الميِّت وتَنفعهُ وتَصِلُ إلَيه بالإجماعِ«))).
التّضحِية  صِحّة  تعليقِ  إلى  كالبغَويِّ  الشافعيّة  بعضُ  وذهَب 
في  زُرعة  أبو  وقال  مَوتهِ)))،  قبلَ  بهِا  يُوصِيَ  أنْ  على  الميِّت  عن 
»مَنعِ التَّضحيةِ عن الغَيرِ بغَيرِ إذْنِه«: »هذا هو المشهورُ المجزوم به 

))) شرح الخَراشي على خليل )42/3(، ومواهب الجليل في شرح خليل للحطّاب 
.)247/3(

))) والذبح ليكون ثوابهُا للميّت المؤمن لا إشكال فيه.
))) العزيز شرح الوجيز للرافعي )130/7(.

))) المجموع للنووي )406/8(.
))) شرح السنّة للبغَوي )385/4(.
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عنه:  دَقة  الصَّ ذِكر  بعدَ  الوَصِيّة  في  الروضة«  »أصل  في  لكن  هنا، 
القياسُ يقتضي جوازَ ‌التضحيةِ ‌عن ‌الميّت؛ لأنها ضربٌ مِن  وهذا 

دَقة«))). الصَّ
بإذْنِه  الميِّت  عن  التّضحيةِ  صِحّةِ  على  الفقهاءِ  بعضُ  واحتَجَّ 
النّبِيّ  عنِ  بكَبْشَين  يُضحِّي  كانَ  أنهّ  عنه  اللَّه  رضي   ٍّ علي بحديثِ 
اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ  نَفْسِه وقال: »أمرَنِي رسولُ  صلى الله عليه وسلم بعدَ وَفاتهِ وبكَِبْشَين عن 
البيهقيُّ  الحافظ  أورَدَه  وقد  أبَدًا«،  عنه  أضُحِّي  فأنَا  أبدًا  عنه  يَ  أضُحِّ
بنُ  شَرِيكُ  بهِ  »تَفرَّد  وقال:  الحاكمِ  طريقِ  مِن  الكبرَى«  نَن  »السُّ  في 
ن خرَجَ  عبدِ اللَّهِ بإسنادِه، وهو إنْ ثبَتَ يَدُلّ علَى جَوازِ التّضحيةِ عمَّ
نيا مِن المُسلمِينَ«)))، وليسَ في ذلكَ أنهّ لا يوجَد دليلٌ  مِن دارِ الدُّ
النّصِّ  الكلامَ على صلاحيةِ كونِ هذا  لكِنّ  القضِيّة  ءاخَر على هذه 

دليلً في المسألةِ.
ولو ضحَّى أحدٌ عن الميِّت صَنَع هذا المُضحِّي كما يَصنَعُ في 
قِ بهِا والأكلِ مِنها، فلَهُ وللميِّت أجرٌ،  أمرِ أضُحِيّةِ نَفسِه مِن التّصدُّ

والذّبيِحةُ مِلكُ المُضحِّي لأنهّا وقعَتْ مِن مالهِ.
التضحيةُ  نعم  بالإجماعِ)))،  أنُثَى  أو  بذكَرٍ  جائزةٌ  والتَّضحِيةُ 

))) تحرير الفتاوى للعراقي )416/3(.
))) السنن الكبرى للبيهقي )341/19(.

))) المجموع للنووي )397/8(.
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بالذكَر أفضلُ على الأصحّ المنصوصِ عليه لأنّ لحمَه أطيَبُ إنْ لمَ 
تَكثُر نَزَواتهُ وإلّ فالأنثَى أفضَلُ ولحَمُها أرطَبُ إنْ لم تتكرَّر ولِادَتهُا))). 
كَر«  ولذَِا حُمِلَ المنقول عن الإمام الشافعيّ أنّ ‌»الأنُثَى ‌أفضَلُ ‌مِن ‌الذَّ

على الأنثى التّي لم تتكرَّر ولِادَتهُا، وقيل: أراد غيرَ ذلك))).
أعمالُ التّضحِيةِ وءادابُها:-4 

بحِ: ي قَبلَ الذَّ أ. ما يطُلَبُ مِن المُضحِّ
ذِي  أوّلِ  دُخولِ  عِندَ  أمُورٍ  مُراعاةُ  يضحّي  أنْ  أراد  لمَِن  يَنبغِي 
الحِجّة نَدْبًا لا وجُُوبًا؛ والأصلُ في ذلكَ حديثٌ صحِيحٌ رواهُ مُسلِمٌ 
وغيرُه عن أمُِّ سلَمة رضي اللَّه عنها أنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: »إِذَا رَأيَتُْمْ 
شَعْرِهِ  عَنْ  فَلْيُمْسِكْ  يَ  يضَُحِّ أنَْ  أحََدُكُمْ  وَأرََادَ  ةِ  الْحِجَّ ذِي  هِلَلَ 
وَأظَْفَارِهِ«)))، وفي لفَظٍ عِندَ ابنِ حِبّانَ ومالكٍ وأحمدَ وغيرِهم: »فَلَ 
اختلفَ  فقد  يَ«)))؛  يضَُحِّ حَتَّى  أظَْفَارِهِ  مِنْ  وَلَ  شَعْرِهِ  مِنْ  يأَخُْذْ 
العُلماءُ في حُكم تقلِيم مُريدِ التّضحِيةِ أظفارَ نَفسِه وأخذِه مِن شعَرِ 

بدَنِه مِن وقتِ دُخولِ ذِي الحِجّةِ إلى أنْ يُضحِّي على مذاهبَ:
كراهةَ  يُكرَه  أنهّ  الحنابلةِ:  وبعضِ  الشافعيّةِ  جمهورِ  مذهبُ 

))) الحاوي الكبير للماورديّ )296/4(.
))) الغاية في اختصار النهاية لابن عبد السلام )283/7(.

))) صحيح مسلم )1977(.
))) السنن الكبرى للنسائي )4361(.
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تنزِيهٍ ولا يَحرُم))).
مذهبُ أبي حنيفة ومالكٍ في رواية عنه: أنهّ يُباحُ ولا يُكرَه))).- 
رواية -  في  ومالكٍ  الشافعيّة  وبعضِ  الحنابلةِ  جُمهورِ  مذهبُ 

التّحريمِ،  الحديثِ على  المنعَ في  يَحرُم؛ فقد حمَلُوا  أنهّ  عنه: 
وإلى هذا القولِ ذهَب أيضًا سعِيدُ بنُ المسَيّب ورَبيِعةُ وإسحاقُ 
رضي اللَّه عنهُم)))؛ لكنّه لو قلَمَ أظفارَه أو أخذَ مِن شعَرِ بدَنِه 
ذلكَ  على  الإجماعَ  نقلَ  وقَد  كالمُحْرمِ،  فدِيةٌ  علَيهِ  يكَُن  لَم 
أو  عَمدًا  فعَلَه  »سَواءٌ  وقال:  »المُغنِي«  في  الحنبليُّ  قدُامةَ  ابنُ 

نِسيانًا«))).
عرِ النَّهيُ عن إزالةِ الظُّفرِ بقَلْمٍ  والمرادُ بالنَّهيِ عن أخْذِ الظُّفرِ والشَّ
أو  نَتْفٍ  أو  تَقصِيرٍ  أو  بحَِلقٍ  عرِ  الشَّ إزالةِ  أو غيرِه والنَّهيُ عن  أو كَسرٍ 
عَر، وسواءٌ في ذلكَ  أو أخَذِه بنُِورةٍ ونَحوهِا مِمّا يُنتَفُ بهِ الشَّ إِحراقٍ 

أسِ وغيرِ ذلك مِن شعُورِ البدَنِ. شعَرُ الِإبطِ والشّاربِ والعانةِ والرَّ
ليِبقَى  بعضُهم:  فقال  ذلكَ؛  مِن  الحِكمةِ  في  الفقهاءُ  واختلفَ 
للتشبُّه  غيرُهم:  وقال  النّارِ،  مِن  للعِتقِ  الأجزاءِ  كامِلَ  المُضحِّي 

))) البيان للعمراني )437/4(، والمغني لابن قدامة )363/13(.
))) البناية شرح الهداية للعَيني )5/12(، التاج والإكليل للموّاق )372/4(.

))) المغني لابن قدامة )363/13(.
))) المصدر نفسه.
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بالمُحرمِ في النُّسكِ مِن بعضِ الوجوهِ))).
بحِ: ي عِندَ الذَّ ب. ما يطُلَبُ مِن المُضحِّ

كانتْ  سواءٌ  النيةُ؛  لها  يُشترَط  عِبادةٌ  فالأضحيّة  يّةُ:  النِّ أوّلً: 
ظ بها بلِسانِه فمحلُّها القلبُ،  عًا، ولا يُشترَط أن يتلفَّ منذورةً أو تطوُّ
فيه  بهِا،  قَرنهُا  يُشترَطُ  أم  بحِ  الذَّ حالةِ  على  تَقدِيمُها  يَصِحُّ  وهل 

خِلافٌ)))، ويجوزُ تقليدُ أيٍّ مِن القوليَن.
رَبطِ  استِحبابِ  على  الحنفيّة  نصَّ  الأضُحيّةِ:  رَبطُ  ثانيًِا: 
الأضحيّةِ قبلَ يوم النَّحرِ بأيّامٍ، قالوُا: لمِا فِيه مِن الاستِعدادِ للقُربةِ 
وإظهارِ الرَّغبةِ فيها والتّعظِيم لشَعِيرةِ التّضحِية)))؛ فقد قال اللَّه تعالى: 
﴿تهثم جح جم حج حم خج خم سج سح سخ﴾ ]سُورة الحَجّ: 
30[، وقال أيضًا: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ        ُّ ﴾ 

]سُورة الحَجّ: 32[.
بحِ برِفقٍ: فينبَغِي أنْ تسُاق  ثالِثًا: سَوْقُ البهِيمةِ إلى محَلِّ الذَّ
يَسُوقها سَوقًا عنِيفًا؛  نًا، فلا يَجرّها بأذُُنِها ولا  إلى مَذبحِها سوقًا هيِّ
نن الكُبرَى«  فقد روَى عبد الرزّاق في »المُصنَّف« والبيهقيُّ في »السُّ
أنّ عُمرَ رضي اللَّه عنه رأى رجُلً يَسحَبُ شاةً برجِلِها ليَِذبحَها فزجرَه 

))) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج للنووي )139/13(.
))) تحفة المحتاج للهيتمي )361/9(.
))) بدائع الصنائع للكاساني )78/5(.
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الفقهاءُ  نصَّ  وقد  جَمِيلً«)))،  سَوْقًا  الْمَوْتِ  إِلَى  »سُقْهَا  له:  وقال 
على كثيرٍ مِن الآدابِ التّي يَنبغِي مُراعاتها رفِقًا بالذّبيِحةِ، مِن ذلكَ 

استِحبابُ عَرضِ الماءِ عليها قبلَ ذَبحِها))).
والبقَرِ ونَصبُ الإبلِ: ويُستحَبُّ إضجاعُ  الشّاةِ  إضْجاعُ  رابعًِا: 
وشَدُّ  اليُمنَى  رجِلِه  وتَركُ  الأيسَرِ  جَنبِه  على  الذّبحِ  عِندَ  والبقَر  الشّاةِ 
أنسٍ  ذلكَ حديثُ  في  والأصلُ  بهِ)))؛  أرفَقُ  ذلكَ  لأنّ  الثّلاثة  قَوائمِه 
ى النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بكَِبْشَينِ أمَلَحَينِ أقَْرَنَينِ، ذَبَحهُما  رضي اللَّه عنه قال: »ضَحَّ
ى وكَبَّرَ ووَضَعَ رجِلَه علَى صِفاحِهِما«)))، والبقَرُ كالغنَم في  بيَِدِه وسَمَّ
نّة نَحرُه قائِمًا على  بحِ فكان مِثلَه في الإضْجاعِ))). أمّا الإبلُ فالسُّ الذَّ

ثلَاثِ قوائِمَ مَربوطَ الرُّكبةِ اليُسرَى، فإنْ لمَ يُنحَر قائِمًا فباركًِا))).
إحسانَ  ذلكَ  في  فإنّ  بحِ:  الذَّ قبلَ  ين  كِّ السِّ تَحدِيد  خامِسًا: 
فقد  محمّدٌ صلى الله عليه وسلم،  اللَّهِ  رسولُ  العالمِينَ  سيّدُ  به  أوصَى  الذّي  بْحةِ  الذِّ
ذَبَحْتُمْ  وَإِذَا  القِتْلَةَ،  فَأحَْسِنُوا  قَتَلْتُمْ  »فَإِذَا  قال:  أنهّ  عنه  صحَّ 

))) جامع الأحاديث، جلال الدين السيوطي )30008(.
))) نهاية المحتاج للرملي )118/8(.

)))  كفاية النبيه )160/8(.
))) صحيح البخاري )5565(، وصحيح مسلم )1966(.

ب للشيرازي )459/1(. ))) المهذَّ
))) المجموع للنووي )85/9(.
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بْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبيِحَتَهُ«)))، فلا  فَأحَْسِنُوا الذِّ
ين أمامَ البهِيمةِ قبلَ ذَبحِها؛ وقد نقل ابنُ المُنذِر  كِّ ينبغِي إحدادُ السِّ

كراهةَ إحدادِه والشاةُ تَنظُرُه ككراهةِ ذَبحِ شاةٍ والأخُرَى تنظُر))).
إلَيها:  الذّبيِحةِ  وتوجِيهُ  القِبلةَ  الذّابحِ  استِقبالُ  سادِسًا: 
إليها  ذبيِحَتِه  مَذبحَ  ه  يُوجِّ وأنْ  القِبلةَ  الذّابحُِ  يَستقبِلَ  أنْ  فيُستحَبُّ 
الأضحِيّة  أمرِ  في  لكنّه  ذَبيِحةٍ حلالٍ  كُلِّ  فِي  مُستحَبٌّ  وهو  أيضًا، 
عن  وغيرُه  داودَ  أبو  روَى  وقد  استِحبابًا))).  أشَدُّ  النُّسكِ  في  والهَديِ 
أقْرَنَينِ  كَبْشَينِ  بحِ  الذَّ يَومَ  بِيُّ صلى الله عليه وسلم  النَّ ذَبَحَ  اللَّه عنه قال:  جابرٍِ رضي 
لِلَّذِي  وَجْهِيَ  هْتُ  وَجَّ قالَ: »إِنيِّ  هَهُما  وجََّ فلَمّا  مَوجُوءَينِ،  أمَلَحَينِ 
مِنَ  أنََا  وَمَا  حَنِيفًا  إِبْرَاهِيمَ  ةِ  مِلَّ عَلَى  وَالْرَْضَ  مَاوَاتِ  السَّ فَطَرَ 
الْمُشْرِكيِنَ، إِنَّ صَلَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
هُمَّ مِنْكَ وَلَكَ،  لَ شَرِيكَ لَهُ، وَبذَِلِكَ أمُِرْتُ وَأنََا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّ

تِهِ، بِاسْمِ اللَّهِ واللهُ أكَْبَرُ« ثمُّ ذَبَحَ))). دٍ وَأمَُّ وَعَنْ مُحَمَّ
ي ذَبْحَ أضحِيّتِه بِنَفْسِه: فقد نصَّ فقهاءُ  سابعًِا: توَلِّي المُضحِّ
تِه بنَفسِه أفضلُ  المذاهِب الأربعةِ على أنّ تَوليِّ المُضحِّي ذبحَ أضُحيِّ

))) مسند أحمد )1409(، وسنن النسائي )4405(.
))) الإشراف لابن المنذر )427/3(.
))) روضة الطالبين للنووي )204/3(.

))) سنن أبي داود )2795(، والسنن الكبرى للبيهقي )19211(.
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إنْ أحسَنَه وقدَرَ عليه)))، لمَِا جاءَ في الخبَرِ مِن فِعلِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وعلَيهِ 
تَه؛ وذلكَ  بحِ فليَشهَد ضَحِيَّ لَفُ الصالحُِ، فإنْ وكَّلَ غيرَه بالذَّ كان السَّ
لمَِا رواه البيهقيُّ وغيرُه أنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: »ياَ فَاطِمَةُ قوُمِي إِلَى 
أضُْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا« الحديثَ. وأنكَرَ مالك رضي اللَّه عنه علَى مَن 

بحِ عنه بغَيرِ عُذرٍ وقال: بئِسَ ما صنَعَ، ويُجزِئهُ))). وكَّلَ غيرَه بالذَّ
بنَِفسِها  تِها  ذبحَ ضحِيَّ تتولَّى  أنْ  الأوَلىَ  المرأة هلِ  في  واختلَفُوا 
أو تَستَنِيب؛ فذهبَ مالكٌ في المعتمَد عنه إلى استِحبابِ أنْ تذبحَ 
تَها))) كما فعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقد كان أبو موسَى الأشعرِيُّ  المرأةُ أضحِيَّ
مِن  بأيَدِيهِنّ)))، وهو  نسُُكَهُنّ  يَذبَحْنَ  أنْ  بَناته  يأمُر  اللَّه عنه  رضي 
فيما  عنه  اللَّه  رضي  أحمدُ  وذهَب  المرأةِ.  ذَبيحةِ  جَوازِ  على  الأدِلةّ 
نقلَه عنه ابنُه إلى أنهّا إنْ أطاقَتْ فلا بأسَ)))، ومِثلُه عن محمّد بن 
نّة والوَلىَ للمرأةِ  الحسَن رضي اللَّه عنه))). وذهَب الشافعيّة إلى أنّ السُّ

للحطّاب )245/3(،  الجليل  ومواهب  للكاساني )79/5(،  الصنائع  بدائع   (((
للبُهوتي  الإرادات  منتهى  شرح   ،)76/12( للرافعي  الوجيز  شرح  والعزيز 

.)604/1(
))) معرفة السنن والآثار للبيهقي )10903(.

))) كفاية الطالب الربّاني للمنوفي )571/1(.
قِلّي )861/5(. ))) الجامع لمسائل المدونة للصِّ

ل )ص367(. ))) أحكام أهل المِلَل والردّة من الجامع للخلّّ
))) الأصل لمحمد بن الحسن )400/5(.
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بحِ))). أنْ توُكِّل غيرَها في الذَّ
وإذا وكَلَّ المُضحِّي غيرَه فالأفضَلُ أنْ يُوكِّل مُسلِمًا فَقِيهًا ببابِ 
بشُِروطِه  أعرَفُ  لأنهّ  بذلكَ  يَتعلَّق  وما  حايَا  والضَّ والذّبائِح  يدِ  الصَّ
ا ولا  ا ولا مَجُوسِيًّ وسُنَنِه، رجُلً كان أو امرأةً، ولا يجَوزُ أنْ يُوكِّل وثنَِيًّ
بحِ)))،  ا لا يَذكُر غيرَ اسمِ اللَّه عِندَ الذَّ لَ كتِابيًِّ ا، ويجَوزُ أنْ يُوكِّ مُرتَدًّ
ومَنَعَ بعضُ أصحابِ مالكٍ توكيلَ الكِتابيّ في الأضحيّةِ، واختلَفُوا: 
ابنُ  المُضَحِّي، وقال  تجُزِئ عن  لَم  الكِتابيُّ  ذبَحَ  إنْ  بعضُهم:  فقال 

وَهبٍ: أرَى أنْ يُعِيد، وقال أشهَبُ: تجُزِئه))).
عاءُ: وقَد سبَق  ثامِنًا: التَّسمِيةُ والتكبِيرُ عِندَ ذَبحِ الأضُحِيّةِ والدُّ
دليلُه مِن فِعل النّبِيّ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ المارِّ ءانِفًا، ونصَّ الإمام الشافعيُّ 
رضي اللَّه عنه في كتاب »الأمُّ« على أنهّ يُستحَبُّ معَ تَسميةِ اللَّهِ علَى 
بيِحة أنْ يُصَلَّى علَى رَسولِ اللَّهِ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم)))، ونقَل القُرطبيُّ وغيرُه  الذَّ
بحِ، وقال: »وقالت  عن مالكٍِ وغيرِه كراهةَ أنْ يُذكَر غيرُ اللَّهِ عِندَ الذَّ
ي ‌غيرَ ‌اسمِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ فلا تأكُلْ.  طائفةٌ: إذا سَمِعتَ الكِتابيَِّ يُسمِّ
حابةِ عليٌّ وعائشةُ وابن عمرَ رضي اللَّه عنهم، وهو  وقال بهذا مِن الصَّ

))) المجموع للنووي )405/8(.
))) المصدر نفسه.

))) القوانين الفقهية لابن جُزيّ )ص126(.
))) الأم للشافعي )263/2(.
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كِين بقوله تعالى: ﴿تر تز تم تن  قول طاووسٍ والحسَنِ مُتمسِّ
يَقُولَ عند  أنْ  ويُستحبُّ  ثن﴾«))).  ثم  ثز  ثر  تي  تى 

التَّضحِيةِ معَ التَّسمِية: »اللهم مِنْكَ وَإِليَكَ تَقَبَّلْ مِنِّي«))).
الأضُحِيّةِ  ذَبحِ  على  التَّسمِيةِ  حُكمِ  في  الفُقهاء  اختلَفَ  وقَد 

بائِح على مذاهِبَ: وغَيرِها مِن الذَّ
سُنّةٌ في جَمِيع -  أنهّا  وفي روايةٍ عن مالِكٍ:  الشافعيّةِ  فمَذهبُ 

علَيه،  إثمَ  ولا  بيِحةُ  الذَّ حَلَّتِ  عَمدًا  أو  سَهْوًا  تركََها  فلَو  ذلكَ، 
المسيّبِ  بنِ  وسَعِيد  هُريرةَ  وأبيِ  عبّاسٍ  ابنِ  المنقولُ عن  وهو 
ليَلَى  أبَيِ  وابنِ  خَعِيّ  والنَّ البِصرِيّ  والحسَنِ  وعَطاءٍ  وطاوُوسٍ 
 وجَعفَرِ بنِ محمّدٍ والحكَمِ بن عُتَيبة))) ورَبيِعةَ والثَّورِيّ وإسحاقَ 

رضي اللَّه عنهُم))).
روايةٍ  وفي  مالِكٍ  عن  وايتَين  الرِّ وأصحُّ  حنيفةَ  أبي  ومذهَبُ 
عن أحمدَ: أنّ التَّسمِيةَ شَرطٌ للِإباحةِ مِن الذّاكرِِ لهَا دُونَ النّاسِي)))، 
اللَّه تعالىَ: ﴿تر  وا بقَِولِ  بيِحةُ، واحتَجُّ فلَو تركََها عَمدًا لمَ تَحِلَّ الذَّ

))) الجامع لأحكام القرءان للقرطبي )76/6(.
))) الأذكار للنووي )ص346(.

))) مِن عُلماء الكُوفِة ومِن أقرانِ إبراهيمَ النخَعِي.
))) المجموع للنووي )410/8(.

رقاني )61/3(. ))) التجريد للقُدُوري )6290/12(، وشرح الزُّ
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تز تم تن تى تي ثر ثز﴾ ]سُورة الأنعام: 121[.

الانتِفاعُ بالأضحيّةِ:-5 

عًا، وفيما يلي  قَد سبَق بيانُ أنّ الأضحيّةَ إمّا أن تكونَ نذرًا أو تطوُّ
أحكامٌ تتفرَّع على ذلكَ:

أ. الانتِفاعُ بالأضحيّة غيرِ المنذُورةِ:
تِه  ذهَب فقهاء المذاهبِ الأربعةِ إلى أنّ أكلَ المُضحِّي مِن أضُحيَّ

غيرِ المنذورةِ مَندوبٌ غيرُ واجِبٍ، واختلَفُوا في قَدرِ ذلكَ:
ي أنْ يأكُلَ -  فمذهَب الحنفيّة والحنابلِة: أنهّ يُستحبُّ للمُضحِّ

وجِيرانِه،  لأقربائِه  الثُّلثَ  ويُهدِيَ  بالثُّلثِ،  ق  ويَتصدَّ الثُّلثَ، 
سواءٌ كانوا فقراءَ أو أغنِياءَ))).

قَ  وقال بعضُ الحنفيّة: وله أن يأكُلها كُلَّها إنْ شاءَ، أو أنْ يتصدَّ
قَ بالثُّلثَين ويأكُلَ الثُّلثَ إنْ كان  بكُِلِّها إنْ شاءَ، والأحَبُّ أنْ يَتصدَّ
ع بها  طُ الحالِ في اليَسارِ فيتوسَّ مُوسِرًا، أمّا إنْ كان ذا عِيالٍ وهو متوسِّ
خِرُ مِنها ما شاءَ ويَنتفِعُ بجِلدِها وشعَرِها))). على عياله إنْ شاء ويدَّ

وأنْ -  مِنها  يأكُلَ  أن  للمُضحِّي  يُستحبُّ  أنهّ  المالكيّة:  ومذهَب 

للبُهوتي  الإرادات  منتهى  وشرح   ،)64/5( للكاساني  الصنائع  بدائع   (((
.)612/1(

))) تحفة الفقهاء للسمرقندي )88/3(.
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ق علَى الفُقراءِ وأنْ يُعطِيَ أقرِباءَه وأصحابَه وجِيرانَه الأغنِياءَ،  يَتصدَّ
بغَِيرهِ، لكنّهم استَحبُّوا  ولا  برُِبعٍ  عِندَهُم لا  تَحدِيدَ في ذلك  ولا 
لصاحِب الأضُحِيّة أنْ لا يأكُلَ يومَ النَّحرِ شيئًا منها حتّى يأكُلَ 
ق مِنها، قالوا: والأفضَلُ له أن يأكُلَ  أنْ يَتصدَّ كَبِدِها قبلَ  مِن 

قَ، فلَو اقتصَر علَى أحدَهِما أجزأَ مع الكَراهةِ))). مِنها ويتَصدَّ
ومذهَب الشافعيّة: أنّ في القَدْرِ المُستحَبِّ أكلُه قَوليَنِ للإمام - 

النِّصفَ  يأكُل  القَديم:  في  فقال  عنه؛  اللَّه  رضي  الشافعيّ 
ويُهدِي  الثُّلثَ  يأكُل  الجديد:  في  وقال  بالنِّصف،  ق  ويَتصدَّ
الأضحيّة  لصاحِب  يجوزُ  وهل  بالثُّلثِ))).  ق  ويَتصدَّ الثُّلثَ 
أكلُ جميعِها مع أنهّا غيرُ منذورةٍ، فيه وجَهانِ للشافعيّةِ: الأوّل 
أنهّ يجوزُ له أنْ يأكلها كُلَّها لأنها ذَبيِحةٌ غيرُ منذورةٍ، فلمّا جازَ 
والثّاني  بائِح.  الذَّ كسائِر  كُلَّها  يأكلَها  أن  جازَ  مِنها  يأكلَ  أنْ 
يقَع  ما  قَدرَ  مِنها  يُبقِي  أنْ  يجِبُ  الشافعيّة:  قولُ جمهورِ  وهو 
عليه اسمُ الصّدَقة لأنّ القَصدَ مِن الأضحيّة القُربةُ، فإذَا أكلَها 
صاحبُها كُلَّها لمَ تَحصُل القُربة بمجرَّد ذلك، ويَضمَنُ علَى هذا 

القول أقلَّ ما يُجزئُ في الصّدَقة أو الثُّلُثَ، قولانِ))).

))) التوضيح لخليل )274/3(.
))) الحاوي الكبير للماورديّ )188/4(.

))) المجموع للنووي )413/8(.
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ب. الانتِفاعُ بالأضحيّة المنذُورةِ:
يَ بشاةٍ«  يَّ أنْ أضُحِّ

لو نذَرَ شخصٌ أنْ يضحِّي كأنْ قال: »للهِ علَِ
وجبَ عليه ذلكَ، واختلَف الفقهاءُ في حُكمِ أكلِ صاحبِ الأضحيّةِ 

المنذُورةِ مِنها:
الحنابلِة: أنهّ لا -  فمذهَب الحنفيّة وجُمهورِ الشافعيّة وبعضِ 

أن يأكلَ منها، وأنهّ يجِبُ  يجوزُ لصاحبِ الأضحيّة المنذورةِ 
ق بجَمِيعها على الفُقَراء، فإنْ أكلَ مِنها شيئًا غَرمَِ، وكذا  التصَدُّ
قَ بلَِحمِها حتّى تَلِفَ لزَِمَه ضَمانهُ، لأنّ  لو نَحَرها وأخَرَّ التصدُّ

الأضُحِيّة المنذُورةَ تَخرُج مِن مِلكِ النّاذِر بالنَّذرِ))).
أنهّ -  الشافعيّة:  وبعضِ  الحنابلِة  وجمهورِ  المالكيّة  ومذهَب 

يجوزُ لصاحبِ الأضحيّة المنذورةِ أن يأكلَ منها، قالوا: تطَوُّعه 
عِه بالفِعل))). بالنَّذرِ كتطَوُّ

ت. حُكم بيعِ الأضُحيّة:
واختلَفَ الفقهاء في حُكمِ بيعِ الأضحيّة على مذاهبَ:

فمذهَب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: أنهّ لا يجوزُ بيعُ شىءٍ - 
أو  كانتْ  واجبةً  أطَرافها،  أو  جِلدها  أو  لحَمِها  الأضُحِيّة،  مِن 

))) كفاية الأخيار للحِصني )ص533(.
))) الحاوي الكبير للماورديّ )119/15(.
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عًا)))، وقد روَى ابنُ قدُامةَ عن الإمام أحمدَ رضي اللَّه عنه قال:  تطَوُّ
»سُبحانَ اللَّهِ، كيفَ يَبِيعُها وقَد جَعَلَها للهِ تبارَك وتعالىَ؟!«))). 
وقد صحّ عن علِيّ رضي اللَّه عنه قالَ: »أمَرَنِي رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ 
أقوُمَ علَى بدُْنِه، وأنَْ أتَصَدّقَ بلَِحمِها وجُلُودِها، وأجَِلَّتِها، وأنْ ‌لا 

‌أعُطِيَ ‌الجَزّارَ ‌مِنْها، قالَ: »نَحْنُ نعُْطِيهِ مِن عِنْدِنَا«))).
بهِ -  الانتِفاعُ  يُمكِنُ  بما  بيعُها  يجوزُ  أنهّ  الحنفيّة:  ومذهَب 

بخِلافِ  والمُنْخُل  كالجِرابِ  البَيتِ  مَتاعِ  مِن  عَينِه  بَقاءِ  معَ 
بهِ  الانتفاعُ  يُمكِنُ  لا  ممّا  ذلك  لأنّ  والدّنانِير  راهِم  بالدَّ البَيعِ 
خَعِيّ  والنَّ البِصريّ  الحسَنِ  عن  نقُِلَ  ونحوُه  عَينِه))).  بَقاءِ  معَ 
والأوزاعِيّ رضي اللَّه عنهم وهو تَرخِيصُهم بيعَ الجِلدِ في مقابلِ 
يوسفَ  أبيِ  عن  ورُوي  البَيتِ))).  وءالةِ  والمُنْخُل  الغِربالِ   شِراءِ 

رضي اللَّه عنه أنّ بيعَ الأضُحِيّة أو جِلدِها أو لحَمِها باطِلٌ مُطلَقًا 
عُمرَ  ابنُ  وأجازَ  زُفَرَ))).  عن  نحوُه  ونقُِلَ  الوَقفِ،  بمَِنزِلة   لأنهّ 
قِ بثمَنِه، ونقَلَه ابنُ  رضي اللَّه عنهما بَيعَ جِلدِ الأضحيّةِ للتصَدُّ

))) المغني لابن قدامة )391/13(.

))) المغني لابن قدامة )382/13(.
))) صحيح مسلم )1317(، وسنن أبي داود )1769(.

))) بدائع الصنائع للكاساني )81/5(.
))) الشرح الكبير على المقنِع لشمس الدين بن قدامة )568/3(.

))) مجمع الأنهُر لشيخي زاده )522/2(.
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المُنذرِ عن أحمدَ وإسحاقَ أيضًا))).
يّ))) مِن الأضحيّة: ث. حُكم إطعامِ الكافرِ الذمِّ

اختلَف الفقهاء في ذلك، فقال النوويّ رحمه اللَّه في »المجموع«: 
»قال ابنُ المُنذِر: أجمعَتِ الأمُّة على جوازِ إطعامِ فُقراءِ المُسلمِين 
فيه  فرَخَّص  مّةِ،  الذِّ أهلِ  فُقراءِ  إطعامِ  في  واختلَفُوا  الأضُحِيّة،  مِن 
الحسَن البِصريّ وأبو حنِيفةَ وأبو ثوَرٍ، وقال مالكٌ: غيرُهم أحَبُّ إليَنا، 
وكَرِه مالكٌِ واللَّيثُ أيضًا إعطاءَ النَّصْرانِيّ جِلدَ الأضحِيّةِ أو شيئًا مِن 
مِّي معَ المُسلمِين  الذِّ لحَمِها. قال: فإنْ طُبِخَ لحَمُها فلا بأسَ بأكلِ 
ومُقتضَى  فيه،  أرَ لأصحابنِا كلامًا  ولمَ  المُنذِر.  ابنِ  مِنه. هذا كلامُ 
الواجِبةِ«))).  دُون  ع  التطَوُّ ضَحِيّة  مِن  إطعامُهم  يجوزُ  أنهّ  المذهَبِ 
الشافعيّ  نصِّ  عن  البُوَيطيّ  عن  »الكفاية«  في  الرفِّعة  ابنُ  نقَلَ  لكن 

رضي اللَّه عنه أنهّ »لا يُطعَم مِنها أحدٌ علَى غيرِ دِينِ الإسلام«))).
مِّي، قالوا:  وذهبَ الحنابلةُ إلى أنهّ يجَوز أنْ يُطعَم مِنها الكافرُ الذِّ
عِ كإطعامِه مِن سائِر أطعِمَتِنا، وذلكَ صدَقةُ  إطعامُه مِن أضحيّة التطوُّ

عٍ)))، واللَّه أعلَمُ. تطَوُّ

))) المجموع للنووي )420/8(.
مِّي اليومَ. ))) لا وجُودَ للذِّ

))) المجموع للنووي )425/8(.
))) كفاية النَّبيه لابن الرفِّعة )92/8(.
))) المغني لابن قدامة )381/13(.
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فوائد هرريّة

 قال شيخُنا الحافظ الإمام حُجّة الإسلام الشيخ عبد اللَّه الهرريّ 
رضي اللَّه عنه: 

عيد الأضحى معناه العيد الذي فيه أضحية. �

بمال  � يأتي عدد من الأشخاص كل  اللَّه: عندما  سئل رحمه 
لتذبح له الأضحية؟

فقال: يفرد مال كلّ. لو قيل لهم: هذا الذي دفعتَه أنت وأنت 
وفلان وفلان نشتري به بقرة وندفعه أضحية عنكم يكفي.

ولو  � واحد يجوز،  لفقير  لو دفعت  اللَّه: الأضحية  وقال رحمه 
كان الذي يأخذ منها من أهل البيت يجوز. النذر الذي هو 
على العموم للفقراء ليس للمنسوب أن يأكل منه أما إن نذر له 
شخص شيئا فيأكله. النذر المطلق والزكاة مسلكهما في هذا 

الحكم واحد أن المنسوب لا يأكل منهما.

الأضحية  � عن  ذبيحة  ذبح  لو  يصح  هل  اللَّه:  رحمه  سئل 
والعقيقة في ءان واحد؟ 

فقال: فيه خلاف.
قال رحمه اللَّه: الإبانة التي تكره في الأضحية هي قطع الرأس  �
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دفعة واحدة.

قال رحمه اللَّه: لا يجوز تمليك الأضحية للفقراء قبل ذبحها. �

قال رحمه اللَّه: الأضحية توزع أثلاثا غير معيّنة، ويدخل في  �
ذلك الرأس والمعلاق.

سئل رحمه اللَّه: هل ورد ثلاث كُتبن عليّ ولم يُكتَبن عليكم)))،  �
وذكر منها الأضحية وما معناه؟ 

فقال: معناه فرض عليه.
قال رحمه اللَّه: في الحديث: »خير الأضحية الكبش الأقرن«  �

معناه أحسن اللحوم لحم الكبش.

يكون  � أن  يكون للأضحية يصح  أن  ما صح  اللَّه:  قال رحمه 
عقيقة.

قال رحمه اللَّه: الذي يريد توكيل غيره بتوزيع الأضاحي على  �
المستحقين يقول لمن يثق به: خذوا هذه الأضاحي ووزعوها 

على الفقراء.

عٌ: النَّحْرُ،  ))) نصُّ الحديث عند البيهقيّ: »‌ثَلثٌَ ‌هُنَّ ‌عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّ
حَى« وأخرجَه أحمدُ والطبراني أيضًا. وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّ
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كَلِمةُ الخِتامِ

وجلّ،  عزَّ  اللَّه  بطاعةِ  الاشتغالُ  الأوقاتُ  فيه  تنُْفَقُ  ما  خيرَ  إنّ 
الكُتب  في  المُطالعَةُ  أمّا  الشّرعيّ،  الفِقه  بعِلم  الاشتغالُ  خَيرِها  ومِن 
قوطُ في مَهْواةِ الضّلالِ بسبَبِ  ل للمُطالعةِ وحدَه فهي السُّ لمَِن لمَ يَتأهَّ
فَ  زُ الصّوابَ مِن الخَطإِ، والمُصَحَّ عدمِ أهليّة هذا المُطالعِ، إذْ لا يُمَيِّ
زُ  والمُحَرَّفَ مِن الصّحيحِ، فكَيف به إذا كان يَلْحَنُ في الكلامِ ولا يُمَيِّ
المُحْكَم مِن المُتَشابهِ، ناهِيكَ عَن أنهّ قد يكون في هذِه الكُتب التّي 
ين قد أودَعُه فيها بعضُ الزّنادِقةِ عَمْدًا،  يُطالعُِها دَسٌّ وافتِراءٌ على الدِّ
أو قد يَفهَمُ هذا المُطالعُِ مِمّا يَقرأهُ أشياءَ على خلافِ الحَقِّ فيعتَقِدُه 
الكُفرِ  في  يقَعُ  أو  فاسِدةً  عِباداتٍ  قِيمِ  السَّ فهمِه  على  بناءً  ي  ويؤدِّ

لالِ، والعياذُ باللَّهِ. والضَّ
ثين:  ولقد قال الحافظُ الخَطِيبُ البغداديُّ نقلً عن بعضِ المحدِّ
ثًا،  ى مُحَدِّ ا ولا يُسَمَّ ى صَحَفِيًّ »مَن طالعَ الكُتُبَ لنَِفْسهِ بدُونِ مُعَلِّمٍ يُسمَّ
ى قارئًِا«  ا ولا يُسَمَّ ى مُصْحَفِيًّ ومَن قَرأ القُرءَانَ لنَِفْسه بدُِون مُعَلِّمٍ يُسَمَّ

اهـ.
الكُتب  بطون  مِن  ه  تفقَّ »مَن  عنه:  اللَّه  رضي  الشافعي  وقال 
»مِن  قولهَم:  الفقهاء  بعضِ  عن  ابنُ جماعةَ  ونقَل  الأحكامَ«.  ضيَّع 
حف، وقال  حَفِيّة« أي الذّين تعَلَّمُوا مِن الصُّ أعظَم البَلِية تمَشْيُخ الصَّ
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بعضُهم: »مَن ‌كان ‌الشيخُ ‌كتِابَه كان خطَؤُه أكثرَ مِن صوابهِ«، وقال 
»‌لا ‌يُفتِي ‌الناسَ ‌صَحَفِيّ، ‌ولا ‌يُقرئِهُم ‌مُصحَفِيّ«،  الرازيّ:  زُرعةَ  أبو 
اه الرجِّالُ حتّى وقَع في  : »ما زال هذا العِلمُ عَزيزًا يَتلقَّ وقال الأوزاعيُّ

حُف فحَمَلَه أو دخَل فيه غيرُ أهَلِه«. الصُّ
فم  فخ  فح  فج  غم  : ﴿غج  اللَّه عزَّ وجلَّ رْ في قولِ  وتفَكَّ

ئى   ئې   ﴿ئې   غيرِهم  عن  يًا  تلَقِّ كح﴾  كج  قم  قح 

﴿يح﴾  تعالىَ:  اللَّه  قولِ  وفي  ی﴾،  ی    ئى    ئى  
ذُكْرٍ  علَى  وكُنْ  يم﴾،  ﴿يخ  جبريلُ  صلى الله عليه وسلم  دًا  محمَّ علَّم  أي 
العالمَِينَ،  ربَِّ  للَّهِ  والحمدُ  اللَّه.  بطاعةِ  الاشتِغالِ  في  الحسَنةِ   للنّيّةِ 

وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على رسولهِِ الأمِينِ، واللَّهُ تعالىَ أعلَمُ.
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الحنابلةالشافعيةالمالكيةالحنفية

حُكم 
الأضحِيّة

سنّة مؤكَّدةواجبة على المُوسِ

)في المشهور(
سنّة مؤكَّدة سنّة مؤكَّدة في رواية عن 

الصاحِبَين

أوّل وَقتِها

غيرهمأهل المصِْ

بعد صلاةِ 
الإمام العِيد 
وخطبتها

طُلوع شَمسِ 
يومِ النَّحرِ ومُضِّ 
قَدرِ صلاةِ العيدِ 

وخطبتها

بعد أسبَقِ 
صلاةٍ 
للعيدِ 
بالبلَد، 
أو بعدَ 
قَدرهِا 
لمَِن كان 
بمحلٍّ لا 
تصُلَّ به

بعد صلاةِ الإمام 
العِيد، أو خُروج 

وقتِها

طُلوع 
الفجرِ

غروب شمس ثاني أيّام التشريقءاخِر وَقتِها
غروب شمس 

الثالث

غروب 
شمس 
الثاني

 المُوجَز الجامِع لأحكامِ الُأضحِيّة
في المذاهِب الأربعة
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الحنابلةالشافعيةالمالكيةالحنفية

بح ليلً يُكرَه)))الذَّ
لا يُزِئ في 
المشهور)))

يُكرَه

يُكرَه في 
الأصحّ، 
ولا يُزِئ 
في رواية

الِجنس 
الإبلِ والبقَر والغنَمالمجُزِئ فيها

نّ المجُزِئة  السِّ
في الإبلِ

الثّنِّ فصاعِدًا)))

نّ المجُزِئة  السِّ
في البقَر

الثّنِّ فصاعِدًا)))

))) أي تنزيهًا.
))) لكن مع ذلك يكون اللحم المذكَّى حلالَ الأكل.

))) ما تَمَّ له خمسُ سنِين.
سنَتان.  له  تمَّ  ما  أنهّ  إلى  المالكيّة  وبعضُ  والحنابلةُ  والشافعيّة  الحنفيّة  ذهَب   (((

وذهَب جمهورُ المالكيّة إلى أنهّ ما تَمَّ له ثلاثُ سنِين.
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الحنابلةالشافعيةالمالكيةالحنفية

نّ المجُزِئة  السِّ
في الغنَم

الجذََع مِن الضأنْ))) فصاعِدًا)))

الثّنِّ مِن المَعْز فصاعِدًا)))

ترتيبُها على 
الأفضليّة

البدَنة مِن الإبلِ، ثمّ البقَر، 
ثمّ الضّأن، ثمّ المَعْز

الغنَم ثمّ البقَر ثمّ 
الإبلِ في قولٍ، الغنَم 
ثمّ الإبلِ ثمّ البقَر في 

ءاخَر

البدَنة مِن الإبلِ، ثمّ 
أنْ، ثمّ  البقَر، ثمّ الضَّ

المَعْز

الاشتِاكُ في 
يصحّ في غَيِر الغنَمالأضحيّةِ

يصحّ في قولٍ لأهلِ 
بَيتٍ واحدٍ لا بَيتَين في 
الإبلِ والبقَر والغنَم، 
ولا يصحّ في قولٍ 

ءاخَر

يصحّ في غَيِر الغنَم

))) لا يُجزئ جَذَع المَعْز.
سَنةً.  استَكمَل  ما  أنهّ  إلى  المشهورِ  في  والمالكيّة  الشافعيّة  جمهورُ  ذهَب   (((
وللشافعيّةِ قولٌ بأنهّ ما تَمَّ له سبعةُ أشهُرٍ، وءاخَر بأنهّ ما تمَّ له ثمَانية، وقولٌ بأنهّ 
ينِ فسِتّةُ أشهُرٍ وإلا فثَمانِية. وذهَب الحنفيّةُ والحنابلةُ إلى  إنْ كان مُتولدًِّا بين فَتِيَّ

أنهّ ما استَكمَل سِتّةَ أشهُر.
))) ذهَب بعضُ الحنفيّة وجمهورُ الشافعيّة وبعضُ المالكيّة إلى أنهّ ما تمَّ له سنَتان، 
وذهَب جمهورُ الحنفيّة والحنابلةُ والمالكيّةُ في المشهورِ عِندَهُم وبعضُ الشافعيّةِ 

إلى أنهّ ما تمَّ له سَنةٌ.



81

الحنابلةالشافعيةالمالكيةالحنفية

الحدَُّ الأقصى 
للاشتِاك

سَبْعة أفرادٍ فأقلّ في البدَنة 
مِن الإبلِ أو في البقَرة

لا حَدَّ أقصَ فيه
سَبْعة أفرادٍ فأقلّ في 
البدَنة مِن الإبلِ أو في 

البقَرة

التّضحِية عن 
الميِّت

يصحّ بإذْنِه،

وفي روايةٍ يصحّ ولو لَ يُوصِ

يصحّ

لكن كَرِهَه مالكٌ 
ياء  خوفَ الرِّ
والمُباهاة

لا يصحّ 
بغير إذْنِه، 
وفي قولٍ 
يصحّ

يصحّ

تقلِيم مُريدِ 
التّضحِيةِ أظفارَ 

نَفْسِه وأخذُه 
مِن شعَرِ بدَنهِ 
مِن دُخولِ ذِي 
الحجِّةِ إلى أنْ 

ي يضُحِّ

يُباح ولا يُكرَه
يُباح ولا يُكرَه في 

روايةٍ، ويَرُم في أخُرى

يُكرَه 
تنزيًها 
عند 

جُهورهم،

ويَرُم عند 
بعضِهم

يَرُم عند 
جُهورهم،

ويُكرَه 
تنزيًها 
عند 
بعضِهم

تَوَلِّ المرأةِ 
لا بأسذَبحَ أضُحيّتِها

بحُ  يُستحَبّ لها الذَّ
بنفْسِها

يُستحَبّ 
لها 

التَّوكيلُ
لا بأس
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الحنابلةالشافعيةالمالكيةالحنفية

التَّسمِيةِ عندَ 
ذَبحِ الأضُحِيّةِ 

وغَيِرها مِن 
بائِح الذَّ

شَطٌ للإباحةِ مِن الذّاكرِ 
لَا دُونَ النّاسِ في الأصحّ)))

شَطٌ للإباحةِ مِن 
الذّاكرِ لَا دُونَ النّاسِ 
في الأصحّ، وسُنّة))) 

في روايةٍ

سُنّة

شَطٌ 
للإباحةِ 
مِن الذّاكرِ 
لَا دُونَ 
النّاسِ في 
المشهور،

وسُنّة في 
رواية

بيِحة. ))) لوَ تركََها عَمدًا لمَ تَحِلَّ الذَّ
بيِحةُ ولا إثمَ علَيه. ))) لوَ ترَكَ التَّسمِيةَ سَهْوًا أو عَمدًا حَلَّتِ الذَّ
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المسُتحَبُّ 
في قسِمةِ 
الأضُحِيّة

ي الثُّلث،  يأكُل المُضحِّ
ق بالثُّلث، ويُدِي  ويَتصدَّ
الثُّلث لأقربائِه وجِيرانِه)))

يأكُل منها شيئًا، 
ق بشىء،  ويَتصدَّ
ويُعطِي أقرِباءَه 

وجِيرانَه شيئًا، ولم 
دوا المقادير يُدِّ

في القَديم: 
يأكُل 
النِّصفَ 
ق  ويَتصدَّ
بالنِّصف،

وفي 
الجديد: 
يأكُل 
الثُّلثَ 
ويُدِي 
الثُّلثَ 

ق  ويَتصدَّ
بالثُّلث

يأكُل 
المُضحِّي 
الثُّلث،

ق  ويَتصدَّ
بالثُّلث،

ويُدِي 
الثُّلث 
لأقربائِه 
وجِيرانِه

أكلُ صاحبِ 
الأضُحِيّة 

المنذُورة منها
يُجوز)))لا يُجوز

لا يُجوز 
عند 

جُهورهم،

يُجوز عند 
بعضِهم

يُجوز عند 
جُهورهم، 
لا يُجوز 
عند 
بعضِهم

))) سواء كانوا فقراءَ أو أغنِياءَ.
عِه بالفِعل. ))) قالوا: تطَوُّعه بالنَّذرِ كتطَوُّ
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بَيع شىء مِن 
الأضحيّة

يجوزُ بيعُها بما يُكِنُ 
الانتِفاعُ بهِ معَ بَقاءِ عَينِه 
مِن مَتاعِ البَيتِ)))، وعن 
أبي يوسفَ وزُفَرَ المَنْع

لا يُجوز)))

لا تُزِئ)))العَجْفاء)))

التَّوْلاء)))
تُزِئ إنْ لَ يَنَعْها جُنونُا 
وْم والرَّعيِ وإلّ فلا مِن السَّ

لا تُزِئ

لا تُزِئالهيَْماء)))

لا تُزِئمُبانة الأذُن

راهِم والدّنانِير. ))) كالجِرابِ والمُنْخُل، بخِلافِ البَيعِ بالدَّ
عًا. ))) واجبةً كانتْ أو تطَوُّ

))) المَهزولةُ الشّدِيدةُ الهُزالِ التّي لا مُخَّ في عِظامِها.
))) إنْ كان بهِا بعضُ الهُزالِ ولمَ يَذهَبْ مُخُّ عَظمِها أجزأتَْ عند الشافعيّةِ وبعضٍ 

غيرِهم.
. ))) المجنونةُ التّي تَدُور في المرعَى ولا ترعَى إلّ قليلًً

))) التّي يُصِيبُها الهُيامُ فتَهِيم في المرعَى ولا ترعَى، أو الشّدِيدةُ العطَشِ التّي لا تَتروَّى 
بقليلِ الماءِ وكَثِيرِه لإصابتِها بداءِ الهُيامِ.
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مَقطُوعة بعضِ 
الأذُن

تُزِئ إن كان المقطوعُ 
الأقَلَّ منها

تُزِئ إن كان 
المقطوعُ أقلَّ 
مِن ثلُثِها)))

لا تُزِئ ولو كان 
المقطوع يسيًرا في 

الأصحّ

تُزِئ 
إن كان 
المقطوعُ 
أقلَّ مِن 

نِصفِها مع 
الكَراهةِ

مَشقُوقة 
ومَرُوقة 

ومَثقُوبة الأذُن 
بغَير نَقْصٍ

تُزِئ)))

كّاء))) تُزِئلا تُزِئالسَّ

مْعاء))) تُزِئالصَّ

مَقطُوعة بعضِ 
اللِّسان

إنْ كان من الغَنِم فيُجزِئُ،

وإنْ كانَ مِن غيِره زائدًا 
على ثلُثِ اللِّسانِ لَ يُزِئ 

وإلّ أجزأَ

لا تُزِئ

))) في الثُّلثِ خِلافٌ، الأظهَرُ فيه أنهّ في حَدِّ القلِيلِ وما زادَ علَيه في حَدِّ الكَثِير.
))) نصَّ كثيرٌ مِنهُم على كراهةِ التّضحيةِ بهِا تنزيهًا.

))) التّي لا أذُنَ لها خِلْقةً.
ا خِلْقةً. ))) لها أذُن صغِيرةٌ لا جِدًّ
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مَقطُوعة 
حلَمةِ الثَّدْي

 لا تُزِئ في الشاةِ والمَعْزِ،
وتُزِئ في الإبلِ والبقَر

لا تُزِئ

لا تُزِئتُزِئلا تُزِئ)))الجدَّاء)))

ع  ْ فاقدِة الضَّ
لا تُزِئإنْ كان المقطوعُ يَسيًرا أجزأتَْ وإلّ فلاوالألَْية بقَِطْع

ع  ْ فاقدِة الضَّ
والألَْية خِلْقةً

لا تُزِئتُزِئ في الأصحّإنْ كان الذاهبُ يَسيًرا أجزأتَْ وإلّ فلا

نَب  فاقدِة الذَّ
إنْ كان المقطوعُ يَسيًرا أجزأتَْ وإلّ فلابقَِطْع

لا تُزِئ في 
الأصحّ

إنْ كان 
المقطوعُ 
يَسيًرا 
أجزأتَْ 
وإلّ 

فروايتانِ

نَب  فاقدِة الذَّ
تُزِئفيها خلافٌإنْ كان الذاهبُ يَسيًرا أجزأتَْ وإلّ فلاخِلْقةً

))) يابسِةُ الثَّدْي التّي جفَّ لبَنُها.
رعِ كُلِّه فأرضعَتْ ببَِعضِه أجزأتَْ. ))) قال بعضُ المالكِيّة: إنْ لمَ تَكُن يابسِةَ الضَّ
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فاقدِة القَرْن 
تُزِئبقَِطْع

لا تُزِئ في 
قولٍ،

وتُزِئ في ءاخَر 
بشَطِ برُء قَرنِا 
مِن الإدماء 
وإلّ فلا

تُزِئ ما لَ يَعِب 
ذلكَ اللَّحمَ

تُزِئ 
إنْ كان 
العَضْبُ 
أقلَّ مِن 
النِّصف

فاقدِة القَرْن 
تُزِئتُزِئتُزِئتُزِئخِلْقةً

ذاهِبة 
الأسَْنان

لا تُزِئ ذاهبةُ الكُلّ،

وتُزِئ إنْ بَقِيَ لها قدرُ ما 
تَعتلِفُ به

تُزِئ ذاهبةُ 
‌الأسنانِ كُلِّها 
أو بَعضِها مِن 
إثغارٍ أو هرَمٍ،

أمّا لغَِيِرهما 
الزائدِ على 

واحدةٍ فيَضُّ

تُزِئُ ذاهِبةُ 
بَعضِ الأسنانِ،

فإن انكسَرتْ 
جَيِعُها أو تناثرَتْ 

فقَولانِ)))

نة العرَج، وتُزِئ ذاتُ العرَج اليَسِيرالعَرْجاء لا تُزِئ بَيِّ

نةُ العَوَرالعَوْراء))) لا تُزِئ بَيِّ

))) وقالتْ طائفةٌ منهُم: إنْ كان ذلك لمَِرضٍ أو كان يُؤثرِّ في الاعْتِلافِ ويَنقُص 
اللَّحمَ لمَ يُجزِئ وإلّ أجزأَ.

))) التّي ذهَبَ بصَرُ إحدَى عَينَيها بسبَبِ بَياضٍ فيها يُغطِّي البصَر.
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تُزِئالعَمْشاء)))

تُزِئالعَشْواء)))

تُزِئالمكَْوِيةّ

نة المرَض، وتُزِئ ذاتُ المرَض اليَسِيرالمرَِيضة لا تُزِئ بَيِّ

تُزِئ غيُر الهزَِيلة)))الجرَْباء
لا تُزِئ كثيرةُ الجربَِ،

وتُزِئ ذاتُ الجربَ اليَسِير
((( يُزِئالخصَِّ

معِ غالبًا. ))) ضَعِيفةُ البصَر معَ سيَلانِ الدَّ
. ))) التّي لا تبُصِرُ ليلًً

))) لوَ أصابَها الهُزالُ فوصَل الجَربَُ إلى اللَّحمِ لم تجُزِئ.
))) الذي نزُِعَت خِصْيَتاه أي بَيْضَتاه.
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